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  الخامس الفصل
 التوصياتو  النتائج  مناقشة

 : التمهيد  1،5

والتوصيات الت خرجت بها الدراسة   ،يتناول هذا الفصل  عرضًا لمناقَشة النتائج الت توصَّلَتْ إليها الدراسة  

وَفقًا لتسلسل أسئلتها وفرضيتها، وستأخذ مناقشة النتائج في هذا الفصل مع ما   ،في ضوء تلك النتائج

للوقوف على أوَْج ه الاتفاق أو الاختلاف مع   ؛جاءت به الدراسات السابقة ذات العَلاقة بموضوع الدراسة

 . الدراسة الِالية

 مناق شة النتائج:   2،5

الرئيسية مع تفسير   لدراسةا  الخاص بنتائج فرضيات  نتائج التحليل الإحصائي    في هذا الفصل مناقشة   تم 

تلك النتائج الت توصلت إليها الدراسة ومقارنتها بالدراسات السابقة للكشف عن أوجه التشابه والاختلاف 

ث  ذلك  بعد  رئيسية،  نقاط  الِالية في شكل  للدراسة  النهائية  النتائج  أستعراض كافة  وث  بينهما،  فيما 

  تائج الدراسة الِالية.استعراض مجموعة من التوصيات والمقترحات وفقاً لن

بمراكز    تنمية المهارات الإداريَّةو التحول الرَّقْميّ   أثر  علاقة: الأولىالفرضةةةةةةةيَّة مناقشةةةةةةةة نتائج  1،2،5

 .تقديم الخدمة في وزارة الداخليَّة بدولة الإمارات العربيَّة المتحدة

أوض              ح ت نت ائج التحلي ل الإحص              ائي  أن َّه يوج د أثر التحول الرَّقْمي  على تنمي ة المه ارات الإداري َّة بمراكز  

الخدمة بوزارة الداخليَّة في دولة الإمارات العربيَّة المتحدة؛ حيث أوض   حت نتائج تحليل المس   ار أن الفرض   يَّة 

، وتجد ر الإش   ارة  إلى أن الفرض   يَّة (0.000)ذي الدلالة الإحص   ائيَّة على    pقد حققت من خلال معامل  

وهو ما يعني قبَولَ الفرضيَّة،   ؛(0.005)إلى    (0.000)تحقق مستوى المعنويَّة إذا حقق مستوى المعنويَّة من  
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بوزارة التحول الرَّقْمي  على تنمية المهارات الإداريَّة بمراكز الخدمة وهو ما يعني أن هناك عَلاقة إحصائيَّة بي  

 .الداخليَّة في دولة الإمارات العربيَّة المتحدة

ولقد أوض              حت نتائج التحليل الوص              في  أن فقرات محور التحول الرَّقْمي  تعتبر كلها مقبولة وَفقًا لنتائج 

وهو ما يدل على قوة الفقرات وقبولها بش            كلٍ واض            حٍ. وتتفق نتائج الدراس            ة مع ما    ؛معامل ليكارت

(؛ حيث أش      ارت إلى أن  م2021) توص      لت إليه الدراس      ات الس      ابقة من نتائج من بينها دراس      ة دهش

التحول الرَّقْمي  يرتبط ارتب اط اً وثيق ًا بتنمي ة المه ارات الإداري َّة بمراكز الخ دم ة بوزارة ال داخلي َّة، كم ا تتفق نت ائج  

(؛ حيث أكَّدَت الدراس        ة  أن التحول الرَّقْمي  له عَلاقة م2016الدراس        ة الِالية مع دراس        ة مص        طفى )

 .مباشرة بتنمية المهارات الإداريَّة

كما اتفقت العديد من الدراس ات الس ابقة مع نتائج الدراس ة الِالية من بي هذه الدراس ات دراس ة  

مع بي الِ  داث  ة  تجقي  ادة إدارة الموارد البش              ري  َّة  تنمي  ة  الإداري  َّة أو    تنمي  ة المه  اراتيعتبر  (،  م2010على )

الإداريَّة، فمن   لتنمية المهاراتفي الإدارة، كما توجد تعريفات عدة تباينت في وضع تعريف ثابت   والأصالة

ل عملي َّة القي ادة داخ ل المنظَّم ة، أو مه ام الإدارة العلي ا، أو ث    الإداري َّة تم   تنمي ة المه اراترأت أن    االتعريف ات م 

  أنَّ   (م2010علي، )القيادة المس   ؤولة عن الإس   تراتيجيَّة العامَّة للمنظَّمة إلى غير ذلك، وقد ذكرت دراس   ة  

كلم ة تت داول قديماً وحديث اً، ولكنَّه ا اش              تهرت قديماً، وارتبط ت بالِروب والغزوات   تنمي ة المه ارات الإداريَّة

، وك ان ت  بتنمي ة المه ارات الإداري َّةف  عرَ والمع ارك؛ حي ث ك ان ت ه ذه المعطي ات الس              ب ب الرئيس              ي  فيم ا ي  

  هر كثير   الِروب والمعارك سببًا رئيسي ا في إظهار مواصفات الق                     ائد وشخصيته، ولقد اشت  الانتصارات في

رون  س          ط   ل في المعارك، والش          جاعة والإقدام؛ ممَّا جعَلهم ي  يْ رب بهم المثل في القيادة، والن َّ ض            و من القادة،  

ر،  ر، من زمن لآخَ هم، غير أن القيادة تختلف من وقت لآخَ يأت بعدَ  نْ هم تاريخاً يدرس  ه مَ هم وانتص  ارَ أمجادَ 

ر، ولكنَّها في النهاية تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقًا بش        خص        ية القائد  ومن ش        خصٍ لآخَرَ، ومن ظرف لآخَ 
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س   جلها التاريخ، واش   تهر   ةً كثير   قياداتٍ  وتص   رفه ويكون أس   اس   ها المهارة وتص   قلها الخبرة، ولقد ش   هد العالمَ  

أص          حابها ، كهنيبال، والظاهر بيبرس، وص          لاح الدين، وخالد بن الوليد، الذي كان له الدور الأكبر في 

د، ولكن ثبت بما لا يدع مجالًا للش        ك، أن أفض        ل قيادة ح  المس        لمي في موقعة أ   تغيير كفة الِرب ض        دَّ 

ع فيها بي القوة التاريخ، ولن يش            هد لها مثيل، هي قيادة الرس            ول ص            لى الله عليه وس            لم؛ حيث جمَ 

العس كريَّة، والجوانب الإنس انيَّة والتربويَّة، وهذه ص فات لا تتوفر لأي قائد من القواد؛ إذ الواض ح أن القائد  

يكون بارعًا في جانب واحد، فالقائد العس      كري لا تتوفر لديه الجوانب النفس      يَّة والإنس      انيَّة والتربويَّة، بل 

ف ة والط اع ة العمي اء للق ائ د، والق ائ د  والنهي وع دم المخ الَ   تتن ا  مع الجوان ب العس              كري َّة المبني َّة على الأمر

ا:   تنمية المهاراتالتربوي  لا نجد عنده الص       رامة العس       كريَّة والطاعة العمياء. وتعرف الدراس       ة  الإداريَّة بأنهَّ

 على النشاط الذي يمارسه القائد الإداري  في مجال اتخاذ القرار وإصداره وإصدار الأوامر والإشراف الإداري  

وتنمية الآخَرين باس          تخدام الس          لطة الرسميَّة، وعن طريق التأثير والاس          تمالة بقص          د تحقيق هدف م عيَّ 

به ذا المفهوم تجمع بي اس              تخ دام الس              لط ة الرسمي َّة وبي الت أثير على س              لوك الآخَرين   المه ارات الإداري َّة

ا: قدرة الفرد في التأثير على ش     خص أو مجموعة  وع   واس     تمالتهم للتعاون لتحقيق الهدف... رفت قديماً بأنهَّ

وتوجيههم وإرش     ادهم من أجل كس     ب تعاونهم وحفزهم على العمل بأعلى درجة الكفاية في س     بيل تحقيق  

 : القيادة تعمل في مجال تنمية القدرة على تفهم مش     اكل المرؤوس     ي    نَّ إالأهداف الموض     وعة، ويمكن القول 

وكَلَة إليهم وتوجيه طاقاتهم واس        تخدامها إلى أقص        ى درجة ممكنة وحفزهم على التعاون في القيام بالم
 
هام  الم

ولى بي مُتلف  الأ   المكانةَ  ذ يحتل  من الكفاية الإنتاجيَّة. وتعود أهميَّة القيادة إلى العنص     ر البش     ري الذي أخَ 

ا قدرة الفرد في التأثير على ش  خص أو مجموعة من الأش  خاص  وع   العناص  ر الإنتاجيَّة، ا بأنهَّ رفت قديماً أيض  ً

وتوجيههم وإرش         ادهم من أجل كس         ب تعاونهم وحفزهم على العمل بأعلى درجة من الكفاية في س         بيل 

ا القدرة على التأثير على الآخَرين وتوجيه س    لوكهم لتحقيق   تحقيق الأهداف الموض    وعة، ا بأنهَّ وعرفت أيض    ً
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اف،  )مس     ؤولية تجاه المجموعة المقودة للوص     ول إلى الأهداف المرس     ومة.   نْ ذَ أهدافٍ مش     تركَةٍ؛ فهي إ   العس     َّ

2004). 

ا: قدر وع   ا بأنهَّ ودون    تأثير ش    خص ما على الآخَرين بحيث يجعلهم يقبلون قيادته طواعيةً  ةرفت أيض    ً

تيح ل ه ا ي  ا عن آم الهم وطموح اتهم؛ مم َّ إلزام ق انوني؛ وذل ك لاعترافهم ب دوره في تحقيق أه دافهم، ولكون ه معبر  ً 

ا: هي العَمليَّة  هافرَّ وعَ   ،(2003القريوت، )على قيادة أفراد الجماعة بالشكل الذي يراه مناسبًا.  القدرةَ  بأنهَّ

الت يتم من خلالها التأثير على س         لوك الأفراد والجماعات؛ وذلك من أجل دفعهم للعمل برغبة واض         حة 

ا: عمليَّة تفاع ليَّة تحَ   (2009الِس         يني،  )وعرفها حديثاً   لتحقيق أهداف محدَّدة. ث بي ش         خص         يَّة د  بأنهَّ

، ويجمعهم ظرف وهدف مش          ترك يس          عون لتحقيقه، وتبرز ملامح القيادة في قدرتها على القائد والتابعي

م في س  اه  باع أس  اليب تحفيزية ت  ت   االتأثير في التابعي دون الاتكال على س  لطاته القانونيَّة من خلال الإقناع و 

 جتمع من أجلها الجميع.اتحقيق الأهداف المشتركة الت 

ا: النشاط الذي يمارسه القائد    تنمية المهاراتوتعرف الجامعة الإسلاميَّة في المدينة المنوَّرة   الإداريَّة بأنهَّ

الإداري  في مجال اتخاذ وإص       دار القرار، وإص       دار الأوامر، والإش       راف الإداري  على الآخَرين، باس       تخدام  

، فالقيادة الإداريَّة تجمع في هذا ص    ْ الس    لطة الرسميَّة، وعن طريق التأثير والاس    تمالة؛ بقَ  د تحقيق هدف م عيَّ

 التأثير على سلوك الآخَرين واستمالتهم للتعاون لتحقيق الهدف. المفهوم بي استخدام السلطة الرسميَّة وبيَ 

لمنظَّمة، وهذه الأهمية تبدأ من حيث الاهتمام باأهميَّة متعلقة    لتنمية المهارات الإداريَّةفي أن    لا شكَّ 

داخلَ  والمعنويَّة  الماديَّة  الأصول  إلى  البشري،  المنظَّمة   بالعنصر  تحقيق  سبيل  في  معًا  وتوجيهها  المنظَّمة، 

  لنا بعض النقاط الرئيسة.لأهدافها، ومن هنا يتبيَّ 
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تستمد أهميتها من العنصر البشري،   تنمية المهارات الإداريَّةترى الدراسة بأن    ( م2009محمد،  ) في دراسة  

م في تحقيق أهدافها، وعلى عكس ساه  د من مواردها الت ت  ور  مَ   الاهتمام في المنظَّمة، وأهمَّ   والذي أصبح محورَ 

ات الأخرى، فسلوك الفرد من الصعب التحكم فيه والسيطرة عليه بسبب التغيرات والتقلبات المستمرَّة  المتغير  

في مشاعره وعواطفه، ولكي تضمن الاستفادة القصوى من الكفاءات البشريَّة الت لديها لتحقيق أهدافها، 

و   ثََّ   نْ وم   ديمومتها  التأثير في اضمان  على  قادرة  فعَّالة  إداريَّة  قيادات  توفير  عليها  لزامًا  ستمراريتها، كان 

بهم بكفاءة وفعالية؛ لهذا فالِاجة ماسَّة إلى تصميم   ةالمنوط عمال  ت الأفراد؛ وم نْ ثََّ دفعهم لأداء الأسلوكيا

 جو ٍ  برامج تدريبيَّة للرفع من المستوى القيادي  للمديرين، فالقائد الإداري  الناجح هو الذي يستطيع إشاعةَ 

ا مَ دة لةبداع في الابتكار بي مرؤوسيه وزملائه، وهو جوهر عمل القيادة؛ ل  م والاتجاهات المؤي   يَ من الق    عام ٍ 

الإداريَّة تنبع من  الِاجة   تنمية المهارات أهميَّة    وكذلك فإن للقائد من تأثير على سلوك الأفراد والجماعات،

إلى تصميم برامج تدريبيَّة مُتلفة من أجل رفع المستوى القيادي  بي العاملي في هيئاتها الإداريَّة، ويمكن 

: إنَّ القائد الناجح هو الذي يخ لق في دائرته العادات والتقاليد الت تتفق وأهداف المشروع الذي يعمل القول 

الجانب السلوكي  في عَلاقة الرئيس بمرؤوسيه وبزملائه هو جوهر عمل القيادة، ويتمثَّل في   فيه؛ حيث إنَّ 

 وفاعليَّة هذا الدور القيادي  ما على سلوك أفراد آخرين، ودفعهم للعمل باتجاه معيَّ   التأثير الذي يمارسه فرد  

ف َ  الأفراد هْ يتطلب  معاملة  يمكن  لا  بأنَّه  القائلة  للحقيقة  إدراكًا  ويتضمَّن  الإنساني ،  للسلوك  عميقًا  مًا 

كالآلات، وحت يستطيع الشخص القيام بعملية التأثير يجب أن يتمتع بقوة أو سلطة معينة تميزه عن غيره 

 من الأفراد.

كما تعود أهميَّة القيادة إلى العنصر البشري الذي أخذ يحتل المكانة الأولى بي مُتلف العناصر الإنتاجيَّة 

م في تحقيق أهداف المشروع المنشود؛ فسلوك الفرد من الصعب التنبُّؤ به نظراً للتغيرات ساه  الأخرى الت ت  

المستمرَّة في مشاعره وعواطفه، كذلك التغير في الظروف المحيطة بالمشروع؛ من شأنها أن تؤد  ي إلى تغيرُّ 



164 
 

مستمر في السياسات وذلك لكي تضمن المنشأة الِد الأدن المطلوب من الجهود البشريَّة اللازمة لتحقيق 

تستطيع حفظهم والِصول على   وحكيمةً   سليمةً   قيادةً   ر للعامليَ وف   أهدافها وضمان استمرارها فيجب أن ت  

وكَلَة لهم، وقد دلَّ 
 
على ق لَّة عدد   المختلفة   ت الدراسات  تعاونهم من أجل بذل الجهود اللازمة لإنجاز المهام الم

 . (1995الأعرجي،  )  القادة نسبي ا؛ فالقدرة على القيادة سلعة نادرة لا يتمتع بها إلا القلائل من أفراد المجتمع

ا حلقة الوَ   أنَّ   ( م2014لغامدي،  )اويرى   ل بي العاملي وبي خطط المؤسَّسة صْ أهميَّة القيادة تَكْم ن في أنهَّ

ا البوتقة الت تنصهر داخلَ  المفاهيم والإستراتيجيات والسياسات، وكذلك   ها كافَّة  وتصوراتها المستقبليَّة، كما أنهَّ

الإمكان، وكذلك   الأمر؛ فهي تعمل على تدعيم القوى الإيجابيَّة في المؤسَّسة، وتقليص الجوانب السلبيَّة قدرَ 

 فاعل    م الخلافات والترجيح بي الآراء، ولها دور  سْ ها، وحَ تعمل على السيطرة على مشكلات العمل وحل   

 مورد للمؤسَّسة، كما أن الأفراد يتخذون من القائد قدوةً   في تنمية وتدريب ورعاية الأفراد باعتبارهم أهمَّ 

يع ت  لهم، وهم من خلالها  المؤسَّسة، وكذلك  وتوظيفها لخدمة  المحيطة،  ات  المتغير   مواكَبَة  على  ل سه   ملون 

 . (2014لغامدي، )ا الأهداف المرسومة  للمؤسَّسة تحقيقَ 

تنمية كفاية النظريات الثلاث السابقة في تحديد خصائص    في مجال الإدارة عدمَ   الِديثة    التطورات    لقد أثبتت  

مات والموقف والتفاعليَّة لم تعطَ   الإداريَّة؛ فكلٌّ   المهارات ي الكفاءة للتركيز على معيارَ   الكافيَ   الاهتمامَ   من الس  

 . والفاعليَّة

،  2004لق د ذكرت دراس              ة )العنزي،  م( وذلك عن دراس              ات متع ددة من أجل أمانة الاقتب اس العلمي 

تنمية المهارات د أن تعدُّ  -حرفي ا-جمعيًا عن طريق نفس الدراس    ة، ذكرت تلك الدراس    ة  ويمكن الرجوع لها

ها  ها وعناص  رَ ض على القادة ومديريها أن يفهموا أبعادَ فر  في المنظَّمات المعاص  رة، يَ  أس  اس  يٌّ  عنص  ر    الإداريَّة

ه العاملون من بَ ، فالثقافة التنظيميَّة نتاج ما اكتس    َ الفرعيَّة؛ لكونها الوس    ط البيئي  الذي تعيش فيه المنظمات  

انضمامهم للمنظَّمة الت يعملون    م وعادات واتجاهات ومهارات تقنيَّة، قبلَ يَ ق تفكير وق  ر  أنماط سلوكيَّة، وط  
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ق الثقافي  لمنس    وبيها من خص    ائص    ها واهتماماتها وس    ياس    اتها وأهدافها   فيها، ث ت ض    ف ي المنظَّمة   ذلك النَّس    َ

مات. ولاس        تيعاب دراس        ة مفهوم الثقافة زها عن غيرها من المنظَّ ي   المنظَّمة ويم    د ش        خص        يَّةَ د   ها ما يح  م  يَ وق  

 مات.والمنظَّ  التنظيميَّة وللاستفادة منه في حياة العامليَ 

الرَّقْمي  على التحول  أثر  إن ه دف ال دراس               ة ق د تحقَّق بأن َّه يوج د    :وب ن اءً على م ا تق دَّم ف إن َّه يمكن القول  

وترى الدراس           ة  أن    ،تنمية المهارات الإداريَّة بمراكز الخدمة بوزارة الداخليَّة في دولة الإمارات العربيَّة المتحدة

س    ات الِكوميَّة بش    كلٍ كبيرٍ  حيث يكش    ف عن المراحل الت يتم    ؛التحول الرَّقْمي  له دور حيوي في المؤس    َّ

 اتخاذها من أجل تحقيق تنمية المهارات الإداريَّة بشكلٍ كبيٍر. 

سةةةيَّة بمر و  التحول الرَّقْميّ أثر  علاقة    :الثانيةالفرضةةةيَّة  مناقشةةةة نتائج   2،2،5 كز تقديم  ا الحوكمة المؤسةةةَّ

 .المتحدةدولة الإمارات العربيَّة  بوزارة الداخليَّة في  الخدمة 

الِوكمة على   التحول الرَّقْمي  أوض       حت نتائج  التحليل الإحص       ائي  أن هناك عَلاقة إحص       ائيَّة بي 

س        يَّة بمركز تقدي الخدمة  ؛ حيث أوض        حت نتائج المتحدةدولة الإمارات العربيَّة بوزارة الداخليَّة في المؤس        َّ

، وهو ما يدل على قبَول الفرض       يَّة، ومن الجدير بالذ  كْر  (0.000)ذي الدلالة الإحص       ائيَّة على   pتحليل 

، الأمر (0.005)إلى   (0.000)مس       توى المعنويَّة مرهون بتحقيق الفرض       يَّة لمس       توى المعنويَّة من  تحقُّق  أنَّ 

على   التحول الرَّقْمي  أن هناك عَلاقة إحص            ائيَّة بي   :أو بعبارة أخرى  ،الذي يش            ير إلى قبَول الفرض            يَّة

 .المتحدةدولة الإمارات العربيَّة  بوزارة الداخليَّة في الِوكمة المؤسَّسيَّة بمركز تقدي الخدمة 

وهو    ؛(5إلى ) (3كما كش  فت نتائج التحليل الوص  في  عن حص  ول الفقرات على ق يَم تتراوح من )

د ا ير نتائج  التحليل الإحص     ائي  إلى أن هناك عَلاقة   ،ما يش     ير إلى قبَول الفقرات بش     كل جيد ج  كما ت ش      

س  يَّة بمركز تقدي الخدمة  على   التحول الرَّقْمي  إحص  ائيَّة بي   دولة الإمارات  بوزارة الداخليَّة في الِوكمة المؤس  َّ
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اتفقت نتائج . وهو ما يؤكد تطاب قَ نتائج الدراس   ة مع ما توص   لت إليه الدراس   ات الس   ابقة. المتحدةالعربيَّة  

حيث إنَّ العديد من   ؛الدراس       ة الِالية مع العديد من الدراس       ات الس       ابقة ومع الإطار النظري  للدراس       ة

ودراسة الشلوي   ،(م2021)  دهشومن بينها دراسة    ،الدراسات السابقة تناولت مسألة الِوكمة المؤسَّسيَّة

(، ودراسة م2015(، ودراسة ضاحي )م2015(، ودراسة البسَّام )م2016مدكور ) (، ودراسةم2016)

(، ودراس               ة الِي اري م2019)  ة(، ودراس               ة بوطور م2015(، ودراس               ة توبري ك )م2018الِج اوي )

(؛ حيث تناوَلَت الدراس         ات  الس         ابقة  العديدَ من المفاهيم المرتبطة  م2016(، ودراس         ة عزوز )م2017)

س       يَّة ودورها في تنمية المهارات الإداريَّة،   الِياري ولقد اتفقت نتائج الدراس       ة مع دراس       ة  بالِوكمة المؤس       َّ

س العمل في م2017) ( الذي أش    ار إلى أن الِوكمة هي الآليات الت يمكن الاعتماد عليها لتحس    ي أ س     

( قد تناوَل في دراس      ته أن الانض      باط المتحق  ق نتيجةَ تطبيق  م2013) زكريمنظَّمة معينة. وبالرغم من أن  

إلا أنه يجب أن نش   ير إلى تقدي العون لمتخذي القرار حت يمكنه مراقبة الأنش   طة والتعرُّف  ،معايير الِوكمة

( قد أكَّد على أن الِوكمة هي أحد أبرز الأساليب  م2016)عدنان على نقاط الضَّعْف بها. وكذلك فإن  

 والتحكم والرقابة على أنشطة الشركات. للتوجيهالمطبَّقة الت يمكن استخدامها 

س  ات والش  ركات طويلة ومتوس  ط الأجل،   -بش  كلٍ كبيرٍ -وتس  اهم الِوكمة  في تحقيق أهداف المؤس  َّ

على ثقة المس    تثمرين    تحص    لفمن خلال قيام الأجهزة الرقابيَّة بعمليات الرقابة والمتابعَة يمكن للش    ركات أن  

ممَّا  ؛والمس       اهمي، فض       لًا عن اس       تقرار وزيادة الإيرادات الناش       ئة عن التنظيم الجيد وتطبيق معايير الِوكمة

 (.م2015، فضيلةينعكس إيجابًا على أداء تلك المؤسَّسات )

وتس              تم د الِوكم ة أهميته ا من خلال بروز اس              تقلالي َّة لج ان الِوكم ة الت تعينه ا الأجهزة الرق ابي َّة  

  الخت امي َّة في مراقبَ ة المخرَج ات الم الي َّة والِس              ابات   والِي ادي َّةوأن تل ك اللج ان تتص              ف بالنزاه ة    ،المختلف ة

س      ات المختلفة وعلى كافَّة المس      تويات الوظيفيَّة، إلا أن هذا الرأي قد واجَه العديدَ من  ،للش      ركات المؤس      َّ
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ممَّا قد   ؛طيبة بأعض              اء مجالس الإدارات بعَلاقاتما تتمتَّع    -غالبًا-حيث إنَّ لجان الِوكمة  ؛الانتقادات

الأخط  اء الم  الي  َّة والإداري  َّة وظهور العم  ل في   لت  دار كيس              مح للع  دي  د من الع  املي بمنحهم بعض الوق  ت  

 الِسابات الختاميَّة بصورة سلمية وصحيحة.

كما أن وجود عَلاقات بي أعض         اء لجان الِوكمة وأعض         اء مجالس الإدارات قد يؤد  ي إلى محاولة  

ومن جهة أخرى فإن أعض    اء لجنة الِوكمة قد لا يكون لديهم   ،إغلاق العديد من قض    ايا الفس    اد الكبرى

ممَّا  ؛المهارات الكافية لاكتش             اف الثغرات الماليَّة الت يحاول مجلس الإدارة في ش             ركة معينة التغطية عليها

 (.م2016،  عزوزينعكس سلبًا على أداء لجان المراجَعة أو لجان الفحص )

الخاص َّة به إلى أن الِوكمة ( الذي أش ارت نتائج الدراس ة م2016)عدنان    مع وتتفق نتائج الدراس ة 

ار س أعمالَ الرقابة على الش        ركات رْ إلى كيفية   ،قد ركَّزَت على طبيعة عمل الأجهزة الرقابيَّة الت تم  ولم ي ش         

رْ  ولم  ،القيام بأعمال الرقابة والمراجَعة على الشركات  أيضًا إلى مواعيد القيام بأعمال الرقابة.  ي ش 

( أن الِوكمة هي الآليات والأس اليب والمعايير الت يمكن للمؤس َّس ات الرقابيَّة  م2015)فلاق  وأكد  

 اعتمادها في المراجعة على أنشطة الشركات الماليَّة والإداريَّة.  

  النُّظ م  استفادةومن جهة أخرى فإن استمرار تطبيق قواعد الِوكمة في المؤسَّسات يشير إل إمكانية 

س   ات العامَّة بص   فةٍ عامَّةٍ ) س   ات للتعرُّف على الثغرات الفنيَّة الت تواجه المؤس   َّ ،  لعمودي الداخليَّة في المؤس   َّ

 تدار ك كيفيَّة(. كما أن تطبيق قواعد الِوكمة س           يؤد  ي إلى إعادة تدريب ص           غار الموظفي على  م2013

من أج ل تس              ليم العم ل مط اب قً ا للمواص              ف ات الفني َّة   ؛الأخط اء الوظيفي َّة ومراجع ة المخرَج ات مرةً أخرى

 (.م2019،  إبراهيموالمنهيَّة بشكلٍ كبيٍر )

من   ،( أن الِوكمة لها العديد من الأهدافم2015)ش ريقي  وتتفق نتائج  الدراس ة مع ما أش ار إليه 

ع القض اءَ على ظاهرة الفس اد المال  والإداري    بينها أن الِوكمة ت س اه م في تطبيق توجُّهات الدولة الت ت ش ج  
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ة على الس       واء، كما أن الِوكمة ت س       اع د على إبراز دور الهيئات الرقابيَّة س       ات العامَّة والخاص       َّ   ، في المؤس       َّ

جنبًا إلى جنب مع قيادات المؤس َّس ات العامَّة في الدولة لتحس ي مس توى الأداء المال    ،وتمكينها من العمل

بهة    ؛كما أن للحوكمة العديد من الأهداف  ،والفني  والت  قني  بش      كلٍ كبيرٍ  من بينها حماية المال العام  من ش       

وَفقًا للَّوائح والقواني   ؛وتحويل مَنْ ت سو  ل له نفس ه الاعتداءَ على المال العام  للقضاء  ،الفساد المال  والإداري  

 المنظ  مة لذلك.

وتج  د ر الإش               ارة  إلى أن لج  ان الفحص المعيَّن  ة م نْ ق ب َ ل الجه  ات  الرق  ابي  َّة تقوم ب  دور كبير من أج  ل 

ة س   ات العامَّة والخاص   َّ من أجل حماية المال  ؛مراجعة القوائم الماليَّة والِس   ابات الختاميَّة في الش   ركات والمؤس   َّ

كما أنَّ قواعد الِوكمة ت طبَّق على كافَّة الش    ركات   ،وزيادة ثقة المس    تثمرينَ في أداء الش    ركات الوطنيَّة  ،العام  

ير إلى قدرة الِوكمة على الِفاظ  ؛أو نش     اط دون آخَر  ،بالتس     اوي دونَ اعتبار لش     ركة دونَ أخرى ممَّا ي ش      

  فرضيَّةَ  إنَّ  :القول  على ما تقدَّم فإنَّه يمكن    وبناءً  وم نْ ثََّ   ؛على هيبة المؤسَّسات العامَّة والخاصَّة على السواء

س         يَّة بمركز تقدي الخدمة  على   التحول الرَّقْمي  قت بأنَّه يوجد أثر الدراس         ة قد تحقَّ  وزارة في الِوكمة المؤس         َّ

وتؤكد الدراس        ة أن التحول  ،هدف الدراس        ة  قَ ، وهو ما يعني تحقُّ المتحدةدولة الإمارات العربيَّة  بالداخليَّة 

نظراً لأهميته في تس        هيل عمليَّة الِوكمة  ؛الرَّقْمي  لا غنى عنه في الوزارات والدواوين الِكوميَّة بش        كلٍ كبيرٍ 

 المؤسَّسيَّة بشكلٍ واضحٍ.  

تنمية المهارات الإداريَّة بمراكز تقديم و الحوكمة المؤسَّسيَّة  علاقة    الفرضيَّة الثالثة:مناقشة نتائج    3،2،5

 الخدمة في وزارة الداخليَّة بدولة الإمارات العربيَّة المتحدة. 

الِوكمة المؤسَّسيَّة على تنمية المهارات أوضحت نتائج التحليل الإحصائي  أن هناك عَلاقة إحصائيَّة بي  

؛ حيث أوضحت نتائج تحليل المتحدةالإداريَّة بمراكز تقدي الخدمة في وزارة الداخليَّة بدولة الإمارات العربيَّة  

وهو ما يعني أن الفرضيَّة قد   ؛ (0.000) أن الفرضيَّة الثالثة قد حققت     pالدلالة الإحصائيَّة  ي المسار ذ
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: إنَّ  مستوى المعنويَّة يتحقق إذا حصلت الفرضيَّة على ق   م من يَ حققت مستوى المعنويَّة، ويمكن القول 

الِوكمة المؤسَّسيَّة على تنمية المهارات ، وهو ما يعني أن هناك عَلاقة إحصائيَّة بي  (0.005) إلى    ( 0.000)

: إنَّ  نتائج الإداريَّة بمراكز تقدي الخدمة في وزارة الداخليَّة بدولة الإمارات العربيَّة المتحدة ، ويمكن القول 

 التحليل الوصفي  قد أشارت إلى أن فقرات محور الِوكمة المؤسَّسيَّة وتنمية المهارات الإداريَّة قد حققت من 

وهو ما يعني أن الفقرات مقبولة بشكلٍ كبيٍر، وكذلك فإن  ؛وَفقًا لمعامل ليكارت الإحصائي    (5)  إلى (3)

درجة الارتباط بي الِوكمة المؤسَّسيَّة وتنمية المهارات الإداريَّة ارتباطاً ووثيقًا، وتتفق نتائج الدراسة مع ما ل

أن الِوكمة تقوم على استقطاب الاستثمار   يه الدراسات السابقة؛ حيث أوضحت نتائج الدراسةتوصلت إل

 من خلال زيادة ثقة أصحاب رؤوس الأموال.  ، الأجنبي  المباشر

على أهداف الِوكمة الت تعطي دوراً كبيراً للجهات   الضوءَ   ت  ومن جهة أخرى فإن نتائج الدراسة قد سلطَ 

في نشر    الِوكمة المؤسَّسيَّةالرقابيَّة مالي ا وإداريا  من أجل تطوير الأداء في المؤسَّسات وتوفير المعلومات وإبراز  

مع تلك المؤسَّسات. وتقوم الِوكمة على تفعيل مبدأ تجديد الدماء في   القوائم الماليَّة وزيادة ثقة المتعامليَ 

 المؤسَّسات بما يصبُّ في صاح المؤسَّسات العامَّة. 

( أن نتائج الدراسة قد كشفت عن أن أهداف الِوكمة يمكن تصنيف ها على ثلاث م2014)غنيم  وأشار  

ومن وجهة نظر أصحاب المصاح والإدارة   ،من بينها أهداف من وجهة نظر المؤسَّسات الرقابيَّة  ،قواعد 

فمن وجهة نظر المؤسَّسات الرقابيَّة يمكن الاعتماد على الِوكمة لتحقيق  ؛ومن وجهة نظر الجمهور ،العليا

الدولة بشكلٍ كبيرٍ  الفساد   ،وتنفيذ توجهات  الضروريَّة نحو الكشف عن قضايا  الواجبات  والقيام بكافَّة 

بهعات الدوريَّة المال  والإداري  من خلال المراجَ  كما أوضحت   ، الدوريَّة على المؤسَّسات العامَّة والخاصَّة وش 

رغبة الإدارة تحقيق    إلى  -من وجهة نظر أصحاب المصاح والإدارة العليا - نتائج الدراسة أن الِوكمة تهدف  

ومطاب   الفنيَّة  الأخطاء  من  خالية  الختاميَّة  الِسابات  المال  العليا في خروج  للعمل  الفنيَّة  للمواصفات  قة 
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أن الِوكمة تهدف إلى  وألاَّ   ،والمهني   الفني ، كما  الأداء  أداء   رتطوُّ   تحقيق يوجد خروقات جسيمة في  في 

وأن   ،م بقوة القانون على المال العام  مجرَّ   الاستيلاءوأن    ،المؤسَّسات العامَّة حيث لا يوجد أحد فوق القانون 

 من الأرباح.   مزيدٍ  تحقيقتطبيق معايير الِوكمة سوف يفتح آفاقاً جديدة للمؤسَّسات تستطيع من خلالها  

كما أوضحت نتائج الدراسة أن الجهات الرقابيَّة يمكنها تفعيل قواعد الِوكمة لزيادة وضمان عدم تعرُّض 

والبحث في قدرة المؤسَّسات على الثبات في الأسواق والعمل   ،المؤسَّسات لمخاطر انهيار الأسواق العالميَّة

كما تهتم الإدارة العليا بضرورة الاستعداد لتفعيل معايير الِوكمة   ،لمصلحة الأفراد والشركات على السواء

ل ثقة أصحاب المصاح في التجديد لمجالس الإدارة الِالية. يْ ون َ   ،بشكلٍ كبيٍر للاستمرار في مجلس الإدارة

ماليَّة في الصُّح ف   ة ر القوائم الماليَّة كل سنشْ كما أن نتائج الدراسة قد كشفت أن تطبيق معايير الِوكمة ونَ 

ا ينعكس ممَّ   ؛وأصحاب الأسهم والسندات الاسمية   يَ تؤد  ي إلى الِصول على رضا المساهم     القوميَّة سوف

 على التعام ل في سوق الأوراق الماليَّة وزيادة أرباح تلك المؤسَّسات. 

؛ حيث تتفق نتائج الدراسة الِالية ونتائج دراسة السابقة    إليه الدراسات    تْ وتتفق نتائج الدراسة مع ما توصلَ 

ا ممَّ   ؛( حيث أشارت إلى أن عدم تنمية المهارات الإداريَّة قد تؤد  ي إلى تدني   كفاءة العملم2016)اليافعية  

 الاقتصادي . ف النمو  عْ يدفع إلى تباطؤ الإنتاج وضَ 

كما كشفت الدراسة أن لوائح الشركات والمؤسَّسات يوجد بها لوائح تتحدث عن أهميَّة تنمية المهارات 

بالشكل الكافي ولا بالصورة الصحيحة؛ ممَّا يؤد  ي إلى بروز   قطبَّ ت    لاالإداريَّة في العمل إلا أن تلك القواعد 

وقيام العاملي بالتودد إلى أحد العاملي في الإدارة العليا   ، حالة من عدم التعاون بي المدير المباشر والعاملي

ولقد   ،ضعاف تنمية المهارات الإداريَّة داخل المؤسَّساتإا ينعكس سلبًا على  تهربًا من المسؤولية الوظيفيَّة، ممَّ 

كل المؤسَّسات على ضرورة تنمية المهارات الإداريَّة بش  لوائح    ( أنَّه يجب أن تنصَّ م2008)   آل غضابأشار  

المؤسَّسات، كما أنَّه لا يمكن القيام بعدم تطوير تنمية المهارات   ي ساه م في تحسي إستراتيجيات العمل داخلَ 
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للمؤسَّسات ولاسيما   المعلومات، الأمر الذي يؤد  ي إلى عدم تحقيق النفع العام  عن    فصاحالإالإداريَّة أو عدم  

( م2017) الِياري  بدولة الإمارات العربيَّة المتحدة. وتتطابق نتائج الدراسة الِالية مع دراسة    الداخليَّة وزارة  

ق في المؤسَّسات، كما أن طبَّ عة والمساءلة أحد أبرز مرتكَزات الِوكمة الت ت  أن الرقابة والمتابَ   إلى  الت أشارت

ممارستها عن طريق الأجهزة الرقابيَّة أو ( قد أشار إلى أن الرقابة والمتابعة والمساءلة يمكن م2016)  مشكور

الرقابيَّة العامَّة   الهيئاتسة الِق الرقاب، ومن بي أبرز تلك الأجهزة  ح الدولة لها بممارَ سمَ الأجهزة الت تَ 

 الماليَّة والإداريَّة. 

وتتمثَّل في   ،عة ومساءلة من داخل المؤسَّسات نفسها( أن هناك رقابة ومتابَ م2016)اليافعية  د  كما أكَّ 

؛ حيث يرتكز يَ عة الداخليَّة والتدقيق ومجلس الإدارة والمساهم   مهام إدارة التفتيش المال  والإداري  وإدارة المراجَ 

دور تلك الجهات في القيام بكشف الثغرات الماليَّة والفنيَّة والإداريَّة ومحاوَلة معالَجتَها والعمل على إخراج 

 والبحث في أسباب تلك الأخطاء ومعالجتها بشكلٍ فعَّالٍ.   ،القوائم الماليَّة بشكل صحيح ودقيق

والمتابَ م2017) الِياري  ويرى   الرقابة  أن  المورد(  بينها  من  خارجيَّة  أطراف  بها  تقوم  قد  والمساءلة  ن و عة 

المقرض وم  و والعملاء  رَجات  مُ  من  منهم  ويخرج  إليهم  يأت  فيما  دورهم  ينحصر  حيث   لات تخص  دخَ ن 

 المؤسَّسات العاملة بشكلٍ كبيٍر.

 نَّ أ وذلك على اعتبار    ؛ ( أن الِوكمة ترتكز على فكرة درء المخاطر عن المؤسَّساتم2016المخينية )أكد  

 ،ب في انهيار المؤسَّسات بالكامل وبشكل سريع اكتشاف الفساد المال  والإداري  أحد المخاطر الت قد تتسبَّ 

 
َ
الم فإن درء  السيطرة مالي ا    ديناميكيَّةً   عمليَّةً   عد  ي  ر  خاط  وكذلك  إلى أحكام  الشركات   وإداريا  تهدف  على 

 العاملة من أجل ضبط الأداء المال  والإداري .
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المخاطر عن المؤسَّسات لا يعني أحكام الرقابة على العاملي وعدم  ءأن در إلى ( م2016مشكور ) وأشار  

للعمل والاستعداد للتعاون مع لجان الفحص   الكافيَ   الوقتَ   العامليَ   الفرصة لهم للعمل، إنما تعني منحَ   إتاحة 

من أجل الِصول على المخرَجات النهائيَّة للقوائم الماليَّة.   ؛دة من العام لعملية المراجَعة والتدقيقفي فترات محدَّ 

( أن لجان الفحص بالمؤسَّسات الرقابيَّة قد تقوم بعملية المراجَعة والفحص والتدقيق م2015) الزحيم وأكد 

رة انتهاء السنة الماليَّة أو مرتي في السنة الماليَّة الواحدة أو م  أو بعبارة أخرى قربَ   ، خلال سنة ماليَّة كاملة

 .رأشه   ثلاثةكل  

فنيَّة    محدداتمن بينها    ،( أن هناك العديد من المعايير الت تخص تطبيق الِوكمةم2016) اليافعية  أكد  

المعايير إلى الِصول على معلومات ماليَّة عن يمهنيَّة، بحيث    محدداتومعايير رقابية و  ؤد  ي تطبيق تلك 

ا ممَّ   ؛ القوائم والِسابات الماليَّة بشكل صحيح وسليم، وكذلك زيادة ثقة الإدارة العليا في تلك المعلومات

 ينعكس ذلك على قدرتهم على اتخاذ القرار الملائم وفي الوقت الصحيح. 

( أن القيام بعملية تنمية المهارات الإداريَّة يجب أن تتمتع بتوافر الخبرات الفنيَّة م2016)   عبد السلامد  أكَّ 

( أشار إلى م2016مشكور )القادرة على إتمام عمليَّة الفحص في المؤسَّسات العامَّة بشكلٍ كبيٍر، كما أن  

بالواجبات الفنيَّة   كنهم القيام  أن أعضاء لجان الفحص يجب أن يحصلوا على التدريب الفني  اللازم حت يم  

 والمهارات اللازمة لاكتشاف الأخطاء والثغرات الفنيَّة الموجودة داخل المؤسَّسات. 

وأن الجهات الرقابيَّة قد   ، ( أن عمليَّة تدريب العاملي قد تكون عمليَّة م كل  فة للغايةم2014)غنيم  ويرى  

على توفير التمويل اللازم للحصول على التدريب الأمثل الذي يؤهلهم للعمل في الجهات   القدرةَ   تملك   لا 

 الرقابيَّة. 
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في   ىمن قضفيإلا    تتوافر  لاوترى الدراسة أن العمل في الجهات الرقابيَّة يتطلب مهارات فنيَّة رفيعة قد  

فإن العمل على توفير عاملي ونقلهم من جهات حكوميَّة أخرى   وم نْ ثَّ   ؛العمل المؤسَّسي  سنوات طويلة 

م في تخفيض تكلفة التدريب في المؤسَّسات الرقابيَّة، كما أنَّه سوف ساه  إلى المؤسَّسات الرقابيَّة للعمل سي  

 وبناءً   وم نْ ثََّ   ؛فاء يساهمون في التأقلم سريعًا مع بيئة الأعمال الت يعملون بها كْ ي ساه م في إيجاد عاملي أَ 

: إنَّ فرضيَّة الدراسة قد تحققت ة الِوكمة المؤسَّسيَّ بي    وأن هناك عَلاقةً   ،على ما تقدَّم فإنَّه يمكن القول 

المتحدة و  العربيَّة  الإمارات  بدولة  الداخليَّة  وزارة  تقدي الخدمة في  الإداريَّة بمراكز  المهارات  أن   ،تنمية  كما 

الدراسة قد تحقَّ  الدراسة  ،ق بشكلٍ واضحٍ هدف  المؤسَّسيَّة أصبحت محطَّ   إلى   وتشير  أنظار   أن الِوكمة 

أصحاب القرار الإداري  لقدرتها على تطوير وتنمية المهارات الإداريَّة بالوزارات الِكوميَّة بصفةٍ من  العديد  

 عامَّةٍ. 

المهارات الإداريَّة من خلال لتحول الرَّقْميّ على تنمية  علاقة االفرضيَّة الرابعة:  مناقشة نتائج    4،2،5

 .الحوكمة المؤسَّسيَّة بمراكز تقديم الخدمة في وزارة الداخليَّة بدولة الإمارات العربيَّة المتحدة

تأثير التحول الرَّقْمي  على تنمية المهارات أوضحت نتائج التحليل الإحصائي  أن هناك عَلاقة إحصائيَّة بي  

 ؛الِوكمة المؤسَّسيَّة بمراكز تقدي الخدمة في وزارة الداخليَّة بدولة الإمارات العربيَّة المتحدةالإداريَّة من خلال  

تأثير التحول الرَّقْمي  على رة بي  حيث أوضحت نتائج تحليل المسار أن هناك عَلاقة إحصائيَّة غير مباش  

تنمية المهارات الإداريَّة من خلال الِوكمة المؤسَّسيَّة بمراكز تقدي الخدمة في وزارة الداخليَّة بدولة الإمارات 

تأثير التحول الدلالة الإحصائيَّة أن    اذ  Pحيث أوضحت نتائج تحليل المسار أن معامل    ؛العربيَّة المتحدة

الرَّقْمي  على تنمية المهارات الإداريَّة من خلال الِوكمة المؤسَّسيَّة بمراكز تقدي الخدمة في وزارة الداخليَّة 

: إنَّ  (0.000) قد حققت   دولة الإمارات العربيَّة المتحدة ب ا حققت مستوى المعنويَّة، ويمكن القول  ، أي أنهَّ

وكذلك   ، (0.005)وحت    ( 0.000)مستوى المعنويَّة يتحقق إذا حققت نتائج التحليل الإحصائي  بي  
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فضلًا أن   ،فإن نتائج التحليل الوصفي  قد أكدت على أن الفقرات مقبولة وَفقًا لمعامل ليكارت الإحصائي  

نتائج تحليل الارتباط تدل على قوة الارتباط بي الِوكمة المؤسَّسيَّة والتحول الرَّقْمي  وتنمية المهارات الإداريَّة 

: إنَّ نتائج الدراسة تتفق  بمركز تقدي الخدمة بوزارة الداخليَّة بدولة الإمارات العربيَّة المتحدة. ويمكن القول 

ت السابقة؛ حيث أشارت الدراسة إلى أن هناك عَلاقة إحصائيَّة بي التحول مع ما توصلت إليه الدراسا

لية تتطابق كما أن نتائج الدراسة الِا  ، الخاصَّة بجدة  المستشفياتالرَّقْمي  والتمييز في الجودة والتنافسيَّة بقطاع  

 ( المهيري  دراسة  نتائج  بدولة م2019مع  المدني  للدفاع  العامَّة  الإدارة  جاهزيَّة  مدى  إلى  أشارت  الت   )

الدراسة الِالية   كما تتطابق نتائج    ، الإمارات العربيَّة المتحدة للتحول الرَّقْمي  بدولة الإمارات العربيَّة المتحدة

( الت تناولت العَلاقة بي التحول الرَّقْمي  والذكاء الاصطناعي  وأثرها على م2019مع نتائج دراسة مالك ) 

، ومن جانب آخَر فقد   ( أن التحول الرَّقْمي  سوف م 2015)فلاق  أكَّدت دراسة   كفاءة الأداء القضائي 

فَ هْمها سه   ي   على  والقدرة  واللوائح  القواني  على  الاطلاع  لتحقيق  الرقاب  العمل  على  القائمي  على  ل 

أن الِوكمة إلى  ( في دراسته  م 2016)عزوز  كما أشار    ،ستيعابها وكيفية تطبيقها في المؤسَّسات المختلفةوا

 ولذلك فإن وجود عامليَ  ؛سوف تؤد  ي إلى تطبيق المعايير القانونيَّة الت ينطبق عليه نفس المحددات الفنيَّة

راً بشكلٍ  سيكون مؤث     ،وكشف الفساد المال    ،على التعرُّف على أساليب التحايل  ذوي خبرة قانونيَّة وقادرينَ 

أن التحول الرَّقْمي  ي ساه م في تنمية المهارات الإداريَّة من خلال وجود خبرات   في وتتفق الدراسة    ،كبيرٍ 

ولذلك فإن الأجهزة الرقابيَّة  ؛ك كل مؤسَّسة حكوميَّة بخبراتها وكفاءتها قانونيَّة ليس أمراً يسيراً في حالة تمسُّ 

من الندوات التدريبيَّة في سبيل تدريب العاملي على القواني واللوائح المعمول بها   يمكنها أن تعقد العديدَ 

أن هناك العديد من المحددات الت يمكن إلى  (  م2015) موحي  وكذلك فقد أشارت دراسة    ،في المؤسَّسات

م في تنمية المهارات الإداريَّة في المؤسَّسات ساه  من بينها المحددات المهنيَّة الت ت   ، استخدامها في المؤسَّسات

وخاصة   ،تتوافر لديهم الخبرات المهنيَّة  نْ ن تتوافر لدى العاملي في الأجهزة الرقابيَّة مَ الِكوميَّة؛ حيث يجب أ 
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العاملي ذوي الخبرات العالية والمهارات الماليَّة   عة؛ حيث إن تلك اللجان تحاول ضمَّ لجان الفحص والمراجَ 

 والإداريَّة.

المتميزين من المؤسَّسات إلى  (  م2016) عزوز  كما أشار   العاملي  اللجان غالبًا ما تحاول ضم  أن تلك 

ولقد   ،هم مزيدًا من الصلاحيات للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم المهنيَّةنح  ل مَ الِكوميَّة الأخرى في مقاب  

في ضم الكثير من العاملي الَأكْفاء إلى لجان الفحص   تْ الدراسة أن الِوكمة المؤسَّسيَّة ساهمََ   كشفت نتائج  

سيؤد  ي إلى تنمية المهارات الإداريَّة وتعميم تلك النتائج على العديد من   وأن ذلك  ،وإلى الجهات الرقابيَّة

( الت أشارت إلى أن م2017)الِياري  ولقد تطابقت نتائج الدراسة الِالية مع نتائج دراسة    ،المؤسَّسات

ة من أبرز معايير الِوكمة الت يجب أن تتوافر في العاملي في تلك الجهات الرقابيَّة؛ حيث المحددات الرقابيَّ 

ومن أجل اكتشاف الثغرات الت   ، إن العمل الرقاب يتطلب مزيدًا من التركيز للحصول على نتائج أفضل

غنيم وكذلك دراسة    ،المؤسَّسات  قد تحدث في القوائم الماليَّة أو في الإجراءات الإداريَّة المتعارَف عليها داخلَ 

الشروع في عمليَّة الفحص   أن المعايير الرقابيَّة يمكن الاتفاق عليها وتعلمها قبلَ ( الت أكدت على  م2014)

وكذلك فإن   ،ق بشكلٍ عامٍ  على المؤسَّسات العامَّة والخاصَّةطبَّ وكذلك فإن المحددات الرقابيَّة ت    ،والتدقيق

الدراسة قد كشفت عن أن المحددات الرقابيَّة الت يمكن للعاملي في الجهات الرقابيَّة تعلمها بسهولةٍ وي سْرٍ؛ 

حيث إن تلك المحددات تعتمد على تقنيات العمل وإضافة كل ما هو جديد والتعرُّف على نصوص اللوائح 

أن الغرض الرئيسي  من تطبيق    في الدراسة    وتتفق نتائج    ، هاوالقواني الجديدة وتعديلاتها وأساليب الرقابة علي

لًا العمل في الجهات الرقابيَّة مؤهَّ   عليها بحيث يكون طاقم    ات يمكن الاعتماد  معايير الِوكمة أن تلك المحدد

العليا على اتخاذ القرارات الإداريَّة الرشيدة  د الإدارةَ ساع  للقيام بمهمة الفحص والِصول على النتائج الت ت  

ا تساعد الإدارةَ   ،والصائبة معلومات   ن ظ م  اتباعوذلك من خلال    ؛على تحسي أساليب العمل  الِاليةَ   كما أنهَّ

من   ه العديدَ واج  ( أن الِوكمة ت  م2016)اليافعية  د  أكَّ قد  وكذلك ف  ،م في إعادة انضباط البياناتساه  ت  
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 والامتثال( أن الروتي  م2016مشكور ) التحد  يات في المؤسَّسات الِكوميَّة والخاصَّة على السواء. وأكد  

للوائح والقواني قد يؤد  ي إلى حدوث حالة من التضارب والالتباس لدى الموظفي في تطبيق تلك اللوائح 

أن أساليب العمل في المؤسَّسات الِكوميَّة مازالت تعاني من إلى  (  م2015) الزحيم  والقواني. كما أشار  

ع ضَ محاولة التعرُّف على القواني واللوائح القديمة الت تخَ ا يدفع بالجهات الرقابيَّة إلى  ممَّ  ؛الأساليب التقليديَّة

 لها المؤسَّسات ومحاولة التأقلم للقيام بمهمة مراجعة الأمور الماليَّة والإداريَّة داخل تلك المؤسَّسات.

أن المؤسَّسات الخاصَّة بالرغم من قدرة تلك المؤسَّسات على تطوير العمل إلى  (  م2016) عزوز  كما أشار  

رَجات أرباحها السنويَّة  والأداء فيها إلا أن قيادات تلك المؤسَّسات قد تحاول إخفاءَ  د عق   ا ي  ممَّ   ؛بعض مُ 

بة   الأوقاتعدم اختيار  ( قد أشار إلى أن  م2019أبريات ) وكذلك فإن    ،الجهات الرقابيَّة  وأداءَ   عملَ   المناس 

من الإرباك الشديد للعاملي في المؤسَّسات   حالةً ب  سب   لإجراء عمليَّة الفحص المستندي والدفتري قد ي  

عملهم فيها دون   استمرارَ   العاملون   يرغببسبب رغبة لجان الفحص والتدقيق في التحقُّق من الدفاتر الت  

المراجَ  المناسب لإجراء  الوقت  إلى  الفحص   الدفتريَّة،عة  النظر  للجان  الممنوحة  الصلاحيات  فإن  وكذلك 

في المؤسَّسات   العاملون   يخشىجعلت من العاملي في حالة ريبة وشك دائم من الإفصاح الكامل؛ حيث  

 (. م2017،  الشريف لجان الفحص )  ومهامَّ  ل أداءَ عرق  ا ي  ممَّ   ؛ من تأثير تقارير لجان الفحص على وظائفهم

شهر قد يعرقل أداء   كلَّ   والمستندي    الدفتري  أن إجراء الفحص  إلى  (  م2020وكذلك فقد أشار أوعيل )

المؤسَّسات الِكوميَّة الت تعمل بشكل متواتر، وكذلك فإن المؤسَّسات الخاصَّة الت قد يمتلكها أفراد قد لا 

ف عْ (، وكذلك فإن ضَ م2021،  حمودة)  مبالإفصاح الكامل أو عدم انضباط الدفاتر الداخليَّة لديه  ونيقوم

ة بعض الشركات أو أو وجود ضغوط خارجيَّة على لجان الفحص لمحابا   ،خبرة العاملي في لجان الفحص

فة بالفحص في في الجهات الرقابيَّة المكلَّ   العامليَ   بعض الأشخاص تعد من أبرز المعو  قات الت تعيق أداءَ 

أو الخروج في   إجازات بعض العاملي الِصول على    دَ تعمُّ   وكذلك فإنَّ   ،(م2017،  عبد الِقالشركات )
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أوقات قد لا تتناسب مع وقت وجود لجنة الفحص للحصول على معلومات بشأن أساليب وأنماط العمل 

ا ينعكس سلبًا على طريقة التعاون ممَّ   ؛في المؤسَّسات قد يدفع لجان الفحص إلى الشك بقوة في أداء العاملي

 (.م2009،  زروقنة م نْ ق بَل الجهات  الرقابيَّة وبي العاملي في المؤسَّسات المختلفة )بي لجان الفحص المعيَّ 

ا ممَّ   ؛ كما أن اختلاف القواني وتطورها خلال فترة زمنيَّة قصيرة قد يسبب حالة من الإرباك للجنة الفحص

 (. م2019، عبد الخالقينعكس سلبًا على أداء تلك الجهات الرقابيَّة )

الرقابيَّة كبيرة الت تواجه الجهات  التحد  يات  الباحث أن  ض الجهات هي تعرُّ   وأن أكثرها خطورةً   ،ويرى 

 ،أو انعدام خبرات بعض القائمي على العمل المال  والإداري    ، ل أطراف خارجيَّةبَ ق    نْ الرقابيَّة لضغوط م  

وعدم الِصول على   ،تلك الجهات الرقابيَّة  سمعة   وانهيار    شديدةٍ   رَ الفحص لمخاط    ض عمليَّةَ عر   الأمر الذي ي  

ويرى الباحث   ، من أبرزها التوقف عن العمل والإنتاج  ؛ض بيئة الأعمال لمخاطر كبيرةوتعرُّ   ، ثقة الجمهور

د بعناصر الِوكمة والتزوُّ   ،على ضبط المعايير الفنيَّة والتقنيَّة  المحافظة    هة تلك التحد  يات باستمرار  أن مواجَ 

المؤسَّسات آليات الِوكمة في  لتفعيل  المطلوبة  ، اللازمة  التدقيق  قواعد ومقومات   ،وتحقيق جودة  ومراعاة 

 من الصلاحيات للعاملي في المؤسَّسات الرقابيَّة.    ح مزيدٍ نْ ومَ   ،الِوكمة

) أكد   تج  م2017الِياري  الذي  الوقت  بينها  من  الِوكمة  آليات  من  العديد  هناك  أن  عمليَّة   ىر (  فيه 

إلى (  م2016مشكور ) والِوكمة المؤسَّسيَّة، أشار    ، وتطبيق قواعد الإفصاح  ، وإعداد الكشوف  ،الِوكمة

عة ل لجان الفحص والمراجَ بَ ق    نْ ع لخطة زمنيَّة محدَّدة سلفًا م  ضَ أن عمليَّة الِوكمة أو الفحص لابدَّ أن تخَ 

في أي   وقت خلال   ى ر ( أن عمليَّة الفحص يمكن أن تج  م2016المخينية )وأكد    ،التابعة للجهات الرقابيَّة

في أي   وقت خلال  ىر ( أن عمليَّة الفحص يمكن أن تج  م2016مشكور ) ويتفق الباحث مع   ،العام المال  

وذلك للمؤسَّسات الِكوميَّة، أما في الوقت الراهن   ؛في العام  واحدةً   مرةً   ىر وكانت سابقًا تج    ، العام المال  
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إلى ضبط القوائم الماليَّة الخاصَّة بها والِسابات الختاميَّة بشكل   حاجةً   فأصبحت المؤسَّسات الِكوميَّة أكثرَ 

وقد تصل لأربع   ، شير إلى ضرورة إجراء عمليَّة الفحص والتدقيق أكثر من مرتي في العاميمما    ؛أكثر دقةً 

 (. م2021،  خلف اللهمرات، على أن يكون هناك متسع من الوقت للحسابات الختاميَّة النهائيَّة )

( أن الجهات الرقابيَّة تقوم بإعداد تقارير وكشوف عن الشركات الت تقوم بمراجعة م2016عزوز )أكد  

تساعد   الرقابيَّة  الجهات  تلك  إن  حيث  وسجلاتها؛  الماليَّة  تدوين كافَّة   - بشكلٍ كبيرٍ -قوائمها  على 

ها وعن مدة عمليَّة المراجَعة والفحص والأساليب الت تم استخدامها ت معالجت  الملحوظات والثغرات الت تمَّ 

والمراجَ  الفحص  عمليَّة  والعامليفي  الإدارة  مجلس  تعاو ن  مدى  على  والملاحظات  البيانات   ،عة  وعن 

وعن العقبات الت اعترضت لجان الفحص   ،للعام الِال بأعوام سابقة  العموميَّةنة الميزانيَّة  ومقارَ   ،الإحصائيَّة

دَت والإنج   ،ازات الِالية بعد الفحص وعن نسبة الإيرادات وقيمتها ومقارنتها بأعوام سابقةوالمراجعة إن و ج 

ي  زات أداء عمل م2016عزوز ) ويتفق الباحث مع ما أشار إليه   ( أن إعداد الكشوف أصبح من أبرز مم 

 عة. لجان الفحص والرقابة والمتابَ 

 حيث إن الإفصاح يسمح بتوفير    ؛ أن الإفصاح هو أحد أركان آليات الِوكمةإلى  (  م2015فلاق ) أشار  

أقل فترة زمنيَّة ممكنة  قدرٍ   أكبر   المعلومات في  المعلومات مرتَّ   ،من  تلك  وفي   ةً وصحيح  ةً بعلى أن تكون 

كة م في مشارَ ساه  وي    ،أن الإفصاح يدعم المؤسَّسات في قراراتها  (م2017الِياري )د  وأكَّ   ،التبويب الملائم لها

م في نشر إنجازات المؤسَّسة والإخفاق الذي ساه  وي    ،هاالجمهور في التعرُّف على طبيعة القرارات الت تم اتخاذ  

ويرى الباحث أن الإفصاح عن القوائم الماليَّة ي ساه م في التعرُّف على واقع النشاط   ،حققته المؤسَّسة وأسبابه

 الاقتصادي  في المؤسَّسات.   
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( أن نشر القوائم الماليَّة ي ساه م بشكلٍ كبيٍر في الِصول على ثقة المتعاملي من كافَّة م2017الِياري )أكد  

وتقارير لجان الفحص هو أحد أبرز ملامح الِوكمة المؤسَّسات، وأن نشر قوائم الشركات الت تمت مراجعتها  

 الت تتبعها المؤسَّسات في تحسي آليات الِوكمة في كافَّة المؤسَّسات.

رَجات القوائم الماليَّة لشركة إلى    ( م2016عزوز ) وأشار   ت القوميَّة أو الِكوميَّة لنشر مُ  أن اختيار أكبر المجلاَّ

في تعزيز ثقة المستثمرين الِاليي وجذب مزيد  -بشكلٍ كبيرٍ -سوف ي ساه م   قبل    نْ ما قد تمت مراجعتها م  

م في التعرُّف على طبيعة الأنشطة الاقتصاديَّة في قطاع ساه  من الاستثمار الأجنبي  المباشر، كما يمكن أن ت  

( في أن قيام الجهات م2017الِياري )ويتفق الباحث مع    ،  من القطاعات الإنتاجيَّة أو الصناعيَّةمعيَّ 

الكامل عن أداء الشركات   والإفصاحمن أحد أهم آليات الِوكمة    د  عَ الرقابيَّة بنشر القوائم الماليَّة للشركات ي   

المحليَّة بالعملة  ومقوم  مقارن  بشكل  القوائم  تلك  تظهر  والإداري ؛ حيث  تقارير لجان رفَ وي    ،المال   معه  ق 

 عة.  الفحص والمراجَ 

على ضبط أداء لجان الفحص والمراجعة والتدقيق   الجهات الرقابيَّة تعمل جاهدةً ( أن  م 2016عزوز )أكد  

الختاميَّة  الماليَّة والِسابات  القوائم  التدقيق على  الدقة والجودة في  من أجل الِصول على أعلى درجات 

وكذلك  ، سواء كانت تلك المؤسَّسات خاصَّة أو عامَّة ،والسجلات الإداريَّة للشركات والمؤسَّسات العاملة 

نتائج   تظهر  أن  يمكن  الذي  الأبرز  المعيار  تعتبر  التدقيق  جودة  )فإن  الفحص  لجنة  تقرير  في  ، بوطورةه 

 (. م2019

وإظهار المزايا والعيوب للجان الفحص  ،بةعليها تفعيل مبدأ المحاسَ   يترتَّبويرى الباحث أن جودة التدقيق 

ا ق   ويرى الباحث أن جودة التدقيق هي الت تحدد إن كانت المؤسَّسات تح    ،عة والرقابةوالمتابَ  ق عائدًا أم أنهَّ

 وأنَّه يجب إعادة النظر في تلك المؤسَّسات.   ،مؤسَّسات قد خسرت
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ك وأن تتحرَّ   ،ح صلاحيات الضبطية القضائيةنَ أن لجان الفحص يجب أن تم  إلى  (  م2015شريقي ) أشار  

 العاملي ( أن عدم التعاون مع  م2016المخينية )ويرى    ،تفعيل مبادئ الِوكمةنها من  ك   ر ومعايير تم  ط  وَفقًا لأ  

 ، للتعرُّف على أسباب عدم التعاون   ؛ع لةدارة العليارفَ ت    حة موضَّ في لجان الفحص يجب أن يكتب في تقارير  

صلاحيات بمراجعة القوائم الماليَّة للعاملي وكل   اأن لجان الفحص لهإلى  أشار  (  م2016عزوز )وكذلك فإن  

ب كتابة في أنَّه يجَ    ( م2016المخينية )ويتفق الباحث مع    ،صات ما يتعلَّق بالشئون الإداريَّة ودخول المناقَ 

 مع لجنة الفحص بشكلٍ كبيٍر.  يرفض التعاونَ مَنْ   ضدَّ   تقرير

مساهمَ  خلال  من  المؤسَّسيَّة  الِوكمة  أهمية   العامَّةتبر ز  المصلحة  تحقيق  في  بالنسبة    ،تها  وخاصة 

العوامل الت يمكن تطبيقها في   ا إلى تطبيق الِوكمة المؤسَّسيَّة كأحد أهم  للجهات الرقابيَّة الت تسعى دومً 

رَجات العمل في أفضل صورة ممك    الجهات الرقابيَّة الت تحاول إبرازَ  وكذلك تبر ز أهمية    ، (م2016نة )عبد،  مُ 

وإزالة ما بها من غموض   ،الِوكمة المؤسَّسيَّة في ضرورة توضيح التشريعات والقواني الت تعمل بها المؤسَّسات  

وكذلك فإن استخدام   ، ولعدم استغلال ثغرات القواني في تحقيق مصاح شخصيَّة  ، من أجل الصاح العام  

ي     ؛ حيث إنَّ من أبرز النجاحات الت تقدمها تلك الجهات    د  عَ الجهات الرقابيَّة لمعيار الِوكمة المؤسَّسيَّة 

فإن وجود الِوكمة   وم نْ ثََّ   ؛ حة الفساد المال  والإداري  هو معيار الِوكمة المؤسَّسيَّةالمعيار الوحيد لمكافَ 

وكذلك فإن استخدام   ، (م2015،  ريكبتو أو إداري  على الإطلاق )  المؤسَّسيَّة يعني أنَّه لا يوجد فساد مال  

الجهات الرقابيَّة لمعيار الِوكمة المؤسَّسيَّة يساعد على تقدي يد العون لةدارة العليا المعلومات اللازمة لاتخاذ 

سليمٍ  بشكلٍ  الإداريَّة  و   ،القرارات  القواني  تفسير  في  تساعد  ا  أنهَّ بها كما  تعمل  الت  الداخليَّة  اللوائح 

 (. م2018، باريبارديزالتنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة بشكل سريع )  سه  ل عمليَّةَ ممَّا ي    ؛المؤسَّسات

في جذب مزيد من الاستثمارات   - بشكلٍ كبيرٍ -ومن ناحية أخرى فإن تطبيق مبدأ الِوكمة المؤسَّسيَّة ي ساه م  

كما أن تطبيق الِوكمة المؤسَّسيَّة يساعد على   ومفيدة،وتشجيع المواطني على الدخول في مشروعات كبيرة  
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المال   الشركات  أداء  المستثمرين في  ثقة  الِوكمة   ،زيادة  تطبيق  إن  السلبيَّة؛ حيث  الأعمال  نتائج  ويبعد 

المهنيَّة    الاختلالات المؤسَّسيَّة يساعد أيضًا العاملي على فَ هْم طبيعة المخرَجات الماليَّة والإداريَّة وكيفية بروز  

(. وكذلك فإن تطبيق معيار الِوكمة المؤسَّسيَّة ي ساه م في تقليل م2022،  العاقبتها )والفنيَّة وكيفية معالجَ 

عدم وضوح التشريعات وغموضها، وحفظ حقوق المواطني في   حالة الالتباس الت تصيب العاملي نتيجةَ 

توفيرَ  ا تحاول  أنهَّ معينة، كما  المال  والإداري  لمؤسسة  الأداء  اللازم وتجنُّ   معرفة  الفوضى الوقت والجهد  ب 

ويرى الباحث أن ترسيخ فكرة الِوكمة المؤسَّسيَّة   ،الإداريَّة وشيوع روح التعاون بي العاملي والعمل الجماعي  

إرساء مبادئ العدالة والديمقراطيَّة والِرية، كما   في   - بشكلٍ كبيرٍ -  ي ساه م واعتماد المؤسَّسات الرقابيَّة عليها  

ومدى النجاح أو الفشل   ، ف على إدارتهاشر  يساعد الإدارة العليا لتتعرف على الوضع في المؤسَّسات الت ت  

 في إدارة تلك المؤسَّسات. 

إعادة   في  -بشكلٍ كبيرٍ -ي ساه م  كما أن ترسيخ فكرة الِوكمة المؤسَّسيَّة وإلزام كافَّة المؤسَّسات العامَّة بها  

والإداريَّة الماليَّة  الأمور  وأ    ،ضبط  أنماط  داخلَ س  وضبط  العمل  ويرى    س  المؤسَّسات.   الججاويتلك 

( أن تطبيق مبدأ الِوكمة المؤسَّسيَّة سوف يكشف عن ضرورة التخلص من الأنماط الوظيفيَّة م2018)

التقليديَّة والاستعانة بالوسائل التكنولوجيَّة الِديثة من أجل تحسي أساليب العمل في تلك المؤسَّسات، 

ورفع مستوى الثقة بي   الضبابيَّة،والتخلص من حالة  والبيروقراطيَّةوالرغبة الأكيدة في التخلص من الروتي 

 جميع الأطراف. 

ف المواطن على كل تعرُّ   عد أحد أبرز عوامل الاستقرار السياسي  نتيجةَ ت  ويرى الباحث أن الِوكمة المؤسَّسيَّة  

فإن اعتماد الدولة على تطبيق مبدأ الِوكمة المؤسَّسيَّة   وم نْ ثََّ   ؛كبيرة وصغيرة في كافَّة نواحي ومجالات الِياة

كما أن الِوكمة المؤسَّسيَّة تحاول تعزيز الثقة   ،والرفاهية المنشودة   الاقتصادي    الازدهارسوف يؤد  ي إلى تحقيق  

 بي المواطني والجهات الرقابيَّة الت تختص بمراجعة القوائم الماليَّة للمؤسَّسات العامَّة والخاصَّة. 
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وبالنظر لأهمية الِوكمة المؤسَّسيَّة فإن أهداف الِوكمة المؤسَّسيَّة يمكن القول  بأن الِوكمة المؤسَّسيَّة  

وهي الوظيفة الأبرز الت تمارسها المؤسَّسات الماليَّة والإداريَّة بشكل  ،تقوم بالِد من الفساد المال  والإداري  

تخفيض انفراد الإدارة العليا بالقرارات الإداريَّة    -بشكلٍ كبيرٍ -كما أن الِوكمة المؤسَّسيَّة تحاول    ،ملحوظ

على القرار الأمثل   الِصولَ   - بشكلٍ كبيٍر وملحوظ-ل  سه   والت سوف ت    ،من خلال توفير المعلومات المتاحة

لِوكمة فإن ا  وم نْ ثََّ   ؛(م2018،  مظهروَفقًا للظروف والمعطيات الت تمر بها المؤسَّسات في الوقت الراهن )

ومن جانب   ، على المعلومات المتاحة  بناءً   ومنطقيةً   المؤسَّسيَّة تحاول أن تجعل قرارات الإدارة العليا أكثر واقعيَّةً 

آخَر فإن الهدف الرئيسي  للشفافية هو تعزيز الثقة بي الجهات الرقابيَّة والجمهور، فلا يمكن لصغار المستثمرين 

شير إلى رفع درجة الثقة بي الجمهور والجهات الرقابيَّة دة ت  الاطمئنان إلا بعد صدور بيانات رسميَّة ومؤكَّ 

الثقة بي العاملي في الشركات  م2016،  الكفارنة) والتعرُّف على   المختلفة، (؛ ممَّا يؤد  ي إلى رفع درجة 

وتجد ر الإشارة  إلى أن من بي أبرز أهداف الِوكمة المؤسَّسيَّة هو رفع مستوى   ، حقوقهم وواجباتهم الوظيفيَّة

رَجات الأعمال وكذلك   ، (م2011،  رضاجودة الخدمات المقدَّمة )  مستوىا ينعكس على رفع  ممَّ   ؛ جودة مُ 

بالتحايل لإهدار   ه القيامَ له نفس    كل مَنْ ت سو  ل  م نْ فإن الِوكمة المؤسَّسيَّة تحاول الِفاظ على المال العام   

العامَّة المقدرات  العام  والِفاظ على  المال    ،المال  الانضباط  المؤسَّسيَّة تهدف إلى تحقيق  كما أن الِوكمة 

ا تعمل على كشف القيمة   ،والإداري  والقيام بالتدقيق اللازم لاكتشاف الأخطاء المهنيَّة البسيطة كما أنهَّ

التنمويَّة م في رفع مستوى الوعي لدى ساه  ويرى الباحث أن الِوكمة المؤسَّسيَّة ت    ، الِقيقيَّة للمشروعات 

ت    ؛ الجمهور وتباد  ساه  حيث  المؤسَّسيَّة في عرض  الِوكمة  المال  م  الأداء  بوضوح شديد عن  المعلومات  ل 

 (. م2016، الشلويوالإداري  للمؤسَّسات والشركات العامَّة والخاصَّة )

المؤسَّسيَّة كشَ  الِوكمة  تطبيق  أن  الشركات كما  في  العليا  لةدارات  الإداريَّة  القرارات  تحجيم  عن  ف 

، إلياسز أصحاب القرار الإداري  للصلاحيات الممنوحة لهم بشكلٍ واضحٍ )تجاو    ن عدمَ والمؤسَّسات بما يضمَ 
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كما أن تطبيق مبدأ الِوكمة المؤسَّسيَّة سوف يكشف حجم الخلل الإداري  الذي يصيب بعض   ،(م2015

وضرورة ضبط أسباب وأساليب الترقي في المؤسَّسات، وتشجيع العاملي من   ،الكيانات العامَّة والخاصَّة

فإن الِوكمة المؤسَّسيَّة تساهم   وم نْ ثََّ   ؛رين في أداء واجباتهم الإداريَّةبة المقص   ومعاقَ   ،ذوي الكفاءات الإداريَّة

التنمية  سبيل تحقيق  المؤسَّسات في  تلك  ورؤية  والمؤسَّسات  للشركات  العامَّة  الأهداف  على  التعرُّف  في 

( العامَّة  والمؤسَّسات  للشركات   ستَدامة 
المال    ،(2016،  الزايديالم المركز  على  التعرُّف  فإن  وكذلك 

عو  قات وإيجابيات وسلبيات الأنشطة الاقتصاديَّة سوف يضع العاملي أمام للمؤسَّسات والتعرُّف على م 

وكذلك   ،ص في ضرورة خروج المؤسَّسات بمظهر جيد لتحقيق المنافَسة في الأسواقتتلخَّ   ،تحديات كبيرة 

وتسجيل القيود   ،وعدم حدوث أخطاء فنيَّة  ، حة الفساد المال  وتحقيق الانضباط المال  المنشودضرورة مكافَ 

كما يرى الباحث أن تطبيق الِوكمة   ،وترتيب وتنظيم القوائم الماليَّة بشكلٍ واضحٍ   ،بالدفاتر بشكلٍ  منظَّمٍ 

ث في مؤسَّسة ما بشكلٍ واضحٍ  د  المؤسَّسيَّة سوف ي ساه م في الإبلاغ عن أية خروقات ماديَّة أو إداريَّة تحَ 

 . وملموسٍ 

 ،أن الِوكمة المؤسَّسيَّة تتطلَّب مزيدًا من الشروط لتحقيق النزاهة والِياديَّة المطلوبة (م2017مدكور )أكد 

لةبلاغ عن أي حالة   المسؤولي ومن بي تلك المتطلَّبات ضرورة وجود وسائل اتصال وقنوات حوار مع  

وكذلك الاستمرار في دعم القيادات الت اتخذت قرارات    ،فساد مال وإداري في المؤسَّسات العامَّة والخاصَّة

لتوطيد العَلاقة بي الجمهور  وكذلك فإن الجهات الرقابيَّة تعمل جاهدةً  ،ماليَّة وإداريَّة في صاح المؤسَّسات

ق ق   وتح    ،من الثغرات  خاليةً   ف العام  وذلك حت تكون وظيفة الموظَّ   ؛وبي القيادات الإداريَّة داخل المؤسَّسات

(. وكذلك فإن الجهات الرقابيَّة تتخذ إجراءات محددة م2017،  الدمنهوريكمة المؤسَّسيَّة المنشودة )الِو 

وواضحة من أجل تفعيل مبدأ الِوكمة المؤسَّسيَّة وضمان نزاهة القوائم الماليَّة والِسابات الختاميَّة والإجراءات 

المت َّبَعة داخلَ  العامَّة والخاصَّة  الإداريَّة  العام  ممَّ   ؛المؤسَّسات  يبعد عن   ا ينعكس إيجابًا على الموظف  بحيث 
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مواطن الفساد المال  ويشترك في الِفاظ على المال العام  وحفظ هيبة المؤسَّسات العامَّة من أخطار الفساد 

 (. م2019،  ضاحيالمال  والإداري  )

وتجد ر الإشارة  إلى أن منح الموظفي الِياة الكريمة وتوفير كافَّة الوسائل لتحقيق أهداف ومتطلَّبات الِوكمة 

عدم لجوء الموظفي العموميي إلى الرشوة والتحايل للحصول على المال   في  -بشكلٍ كبيرٍ -ي ساه م  المؤسَّسيَّة  

العام ، كما أن الباحث يرى أن إقبال الجهات الرقابيَّة على مراجعة القواني والتشريعات والأنظمة الت تعمل 

وتفعيل مبدأ الِوكمة المؤسَّسيَّة بها سوف يعال النصوص الغامضة والفقرات   ،بها المؤسَّسات العامَّة والخاصَّة

 والعمل وَفقًا للتعديلات الجديدة على تلك النصوص الجديدة.   باستبدالها،بما يسمح    المفهومة  غير

يندرج تحت إأن  إلى  (  م2016عبد ) أشار   المال  والإداري   العمل  فيها من  المشكوك  الشخصيَّات  بعاد 

تورطه في الفساد المال  والإداري  فإن   الثبوتيَّةت بحقه بالأدلة  يثب    نْ كل مَ   :التطهير، أو بعبارة أخرى  ىمسمَّ 

والت تقوم على إبعاد شخصيات   ، ر توصيات على الإدارة العليا العمل بهاصد  على الجهات الرقابيَّة أن ت  

تقوم به   ( أن هذا الإجراء إجراء احترازي  م2014زوكولتو ) مشكوك بها من العمل المال  والإداري . وأكد  

 الجهات الرقابيَّة بالتعاون مع الإدارة العليا لضمان مبدأ النزاهة والِياديَّة.  

( أن تطبيق معيار الِوكمة المؤسَّسيَّة سوف يؤد  ي إلى التعرُّف على حجم الموارد الت م2014كوساك )أكد  

؛ ممَّا يؤد  ي إلى ات والآلات بشكلٍ واضحٍ وملحوظٍ ف عن حجم المعدَّ كش  تمتلكها المؤسَّسات، وسوف تَ 

عدم قدرة الإدارة على اتخاذ قرار بإهدار تلك الموارد أو سوء استغلال تلك الموارد أو استخدامها في غير 

تخذ م نْ ق بَل  الإدارة  العليا لا يمكن الرجوع أن القرارات الإداريَّة الت ت  إلى ( م 2015البسَّام )وأشار  ،محلها

حيث إنَّه يمكن الرجوع في القرارات الإداريَّة    ؛ (م2015البسَّام ) مع ما أشار إليه    الباحث    يتفق   ولافيها.  

 إذا كانت في غير صاح المؤسَّسة.  اوإلغاؤه 
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حيث إن   ؛( أن ضمان الِصول على المعلومات من أبرز مرتكَزات الِوكمة المؤسَّسيَّةم2017مدكور ) أكد  

قيام الجهات الرقابيَّة بضمان توفير المعلومات لمن يرغب الِصول عليها فضلًا عن نشر المعلومات الت تخص 

( م2015البسَّام ) وأشار  ، قدام على تنفيذ معيار الِوكمة المؤسَّسيَّةالشركات العامَّة والخاصَّة يدل على الإ

كنها أن تقوم بضمان الِصول على المعلومات يمأن الجهات الرقابيَّة من خلال تفعيل أداء لجنة الفحص  إلى  

أو التعرُّف على المعلومات من خلال نشر القوائم  ، إمَّا من خلال الطلب المباشر ، لمن يريد الِصول عليها

ر عمليَّة نشر القوائم الماليَّة من خلال الموقع الإلكتروني  ويرى الباحث أن تطوُّ   ، ت القوميَّةالماليَّة في المجلاَّ 

 الِوكمة. من أبرز مرتكَزات   د  عَ في أي   وقت ي     ةً للمؤسَّسات لتكون متاح

( أن قواعد العمل في المؤسَّسات يجب أن تكون واضحة تمامًا؛ حيث إن الغموض م2014زوكولتو )أكد 

ا ينعكس سلبًا على ممَّ   ؛ الكامل  الإفصاح يؤد  ي إلى غياب الِوكمة المؤسَّسيَّة وعدم وجود النزاهة يعني عدم  

س العمل في المؤسَّسات س  على توضيح أ    فإن المؤسَّسات الرقابيَّة تعمل جاهدةً   وم نْ ثََّ   ؛أداء المؤسَّسات

وتقوم بإجراء التفسيرات اللازمة من أجل الِصول على لوائح تنظيميَّة بها مواد   ،العامَّة والخاصَّة على السواء

الشلوي وأشار    ،(م2021،  دهشم محتوياتها )هْ يقوم بقراءتها وف َ   نْ مَ   شديدة الوضوح بحيث يفهمها كلُّ 

 له حقُّ   نْ تدقيق الإجراءات المت َّبَعة لصرف المبالغ النقديَّة ومَ أن لجان الفحص تقوم أيضًا بإلى  (  م2016)

التوقيع على الشيكات المصرفية والمعايير الت يتم من خلالها اختيار الأشخاص الذين يمارسون العمل المال  

وكذلك فإن وضوح قواعد العمل في المؤسَّسات سوف يدفع   ،ومدى نزاهتهم في التعام ل مع الأمور الماليَّة

 ،إلى احترام تلك القواعد وعدم الخروج عن النصوص الجديدة بعد تعديلها م نْ ق بَل الجهات  الرقابيَّة  العامليَ 

 ( في التأكيد على أهميَّة وضوح قواعد العمل في المؤسَّسات إلا أنَّ م2014كوساك )ويتفق الباحث مع  

في تعديل المواد أو النصوص لاختلاف طبيعة العمل في كل مؤسَّسة عن   يري أنَّه لا يجب التعجل    الباحثَ 

ا ي    ، الأخرى  فقط بتفسير تلك النصوص بشكل كامل وصريح.   ىتفكوإنمَّ
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ت    ( م2017مدكور )أكد   المؤسَّسيَّة  العامَّة والخاصَّةساه  أن الِوكمة  القانون في المؤسَّسات   ، م في تفعيل 

د على أن القانون واللوائح هي الت تحكم المؤسَّسات شد   أن الجهات الرقابيَّة ت  إلى (  م 2014باهور )وأشار  

العامَّة  ،وتقوم بدور فعَّال في سبيل الِفاظ على هيبة تلك المؤسَّسات ويرى   ،ومن أجل حفظ الِقوق 

( لوائح م2014زوكولتو  أصبحت  الخاصَّة  أو  العامَّة  المؤسَّسات  بعض  الت تحكم  والقواني  اللوائح  أن   )

فإن الجهات الرقابيَّة قد تعجز عن إيجاد حلول للعديد من   وم نْ ثََّ وقواني قديمة ولم تتعرض للتحديث؛  

بي المتخصصي   ويرى الباحث أنَّه لابدَّ من إقامة حوار مجتمعي    ،المشكلات الت تواجه تلك المؤسَّسات

عليها   ى إذا كانت تلك اللوائح مض  حول حتميَّة تعديل اللوائح الت تخضع لها المؤسَّسات العامَّة وخاصةً 

 من عشر سنوات بدون تعديل.  أكثر  

في الفصل بي السلطات بي كافَّة   -بشكلٍ كبيرٍ -م  ساه  ( أن الِوكمة المؤسَّسيَّة ت  م2017مدكور )د  أكَّ 

المهام المكلفي   المؤسَّسات يعرفون حجمَ   ن داخلَ و والعامل  ، سلطاتها  ف حدودَ عر  الأطراف، فالإدارة العليا تَ 

أن إلى  (  م2016الشلوي ) وأشار    ،ما يطلبه من العاملي  كما أن المدير المباشر أيضًا يعرف حدودَ   ،بها

ويرى الباحث أن   ، الجهات الرقابيَّة تحاول أن ترسم المهام الوظيفيَّة طبقًا للأوضاع الجديدة داخل المؤسَّسات

حيث إن بعض المؤسَّسات تحاول   ؛ الفصل بي السلطات قد يكون كلامًا نظريا  في العديد من الِالات

 غير المكلفي بها في الواقع.   المسؤوليات إجبار العاملي فيها على تحمُّل العديد من  

) أشار   ساهَ إلى  (  م2016الشلوي  قد  المؤسَّسيَّة  الِوكمة  مبدأ  تفعيل  العامليأن  احترام حقوق   ، م في 

العاملي   منح  أعمالهم    المتمي  زينوالتأكيد على  الِوافز والأجور والعطايا  مزيدٍ   على في  فإن   ، من  وكذلك 

د على أن حقوق العاملي مكفولة بقوة القواني الداخليَّة لدى المؤسَّسات، ويرى أكَّ   ( م2016)  المخينية

ر وْ أن تقوم بالجَ   يمكنها  لا تطبيق معيار الِوكمة المؤسَّسيَّة    الباحث أن المؤسَّسات في الوقت الراهن نتيجةَ 

وذلك لوجود وسائل اتصالات حديثة للعاملي يمكنهم من خلالها كشف تجاوزات   ؛ على حقوق العاملي
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ساهم في وضع حدود للقرارات الإداريَّة ولذلك فإن تطبيق مبدأ الِوكمة المؤسَّسيَّة سي    ؛المؤسَّسات أمام العالمَ 

  العاملي.   الخاطئة تجاهَ 

يؤكد على ضمان حرية الِصول على المعلومات   الِوكمة المؤسَّسيَّة( أن تطبيق مبدأ  م2014زوكولتو )أكد  

أي   وقت والشركات في  المؤسَّسات  المتعاملي  ؛ عن  ثقة  الجمهور في   ،وذلك لضمان كسب  ثقة  ولتعزيز 

- م  ساهَ   الِوكمة المؤسَّسيَّةويرى الباحث أن تطبيق    ،الِوكمة المؤسَّسيَّة  ت مبدأَ قَ الجهات الرقابيَّة الت طب َّ 

في تعزيز حرية الِصول على المعلومات، كما أن تقارير الهيئات الرقابيَّة عن الأوضاع داخل   - بشكلٍ كبيرٍ 

الأمر الذي يشير إلى أهميَّة الدور الإعلامي  البارز الذي   ،المؤسَّسات يتناولها الجمهور بالكثير من الاهتمام

 .  الِوكمة المؤسَّسيَّةيل تعزيز دور  تمارسه المؤسَّسات الرقابيَّة في سب

في كافَّة مجالات الِياة   الِوكمة المؤسَّسيَّةلتطبيق واعتماد    ى( أن الجهات الرقابيَّة تسعم2015البسَّام ) د  أكَّ 

من حقوق المواطن الأساسيَّة في أي مجتمع؛ حيث إن   د  عَ ت     الِوكمة المؤسَّسيَّةسة  العامَّة، وكذلك فإن ممارَ 

وقيام المواطن بتفضيل الاستثمار  ، الاطلاع على السياسات الاقتصاديَّة والقرارات الت تتخذها المؤسَّسات

سة ( في أن ممارَ م2015البسَّام ) ويتفق الباحث مع    ،حرية الرأي  خ فكرةَ رس   ي    رالآخَ   دون   في قطاع معيَّ 

 الِوكمة المؤسَّسيَّةإلا أنَّه يرى أن تطبيق    ،م في شيوع مزيد من الِريات في المجتمع ساه  ت    الِوكمة المؤسَّسيَّة

في المؤسَّسات فقط دون النظر إلى القيادات العليا، فقد تكون   ف العام  لا يجب أن يكون قاصراً على الموظَّ 

والإداري   المال   الفساد  أسباب  أحد  القيادات  ) وأشار    ،تلك  وتطبيق إلى  (  م2014كوساك  ممارَسة  أن 

فإن تزايد حالات الفساد   وم نْ ثََّ مرهون بحجم الِريات الممنوحة للمواطني في المجتمع؛    الِوكمة المؤسَّسيَّة

ويرى الباحث أن القانون   ، المال  والإداري  الت تظهر في الدول النامية والفقيرة تعد ظاهرة طبيعيَّة للغاية

 في كافَّة مجالات الِياة العامَّة.  الِوكمة المؤسَّسيَّةي ساه م في تفعيل مبادئ  
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أن استخدام الجهات الرقابيَّة لسلطاتها الممنوحة لها م نْ ق بَل الدولة في ضرورة   إلى  ( م2017مدكور ) أشار  

مَ محاسَ  تورط  يثب    نْ بة  الدولة بدون وجه حقت  أموال  والتعدي على  الفساد  الزحيم كما أن    ،ه في قضايا 

أشار إلى ضرورة اتباع الإجراءات المتعارَف عليها مع ضرورة منح العاملي المتورطي الفرصة   ( م2015)

ويرى   ، الإمكان   رَ الاتهامات قد  مالت تنفي عنه  الثبوتيَّةوتقدي الأدلة    ،براءتهم طالما كان ذلك ممكنًا  لإثبات

على أموال الدولة   العام    الموظَّف ي  تعد     نْ تحفظ للمؤسَّسات هيبتها م    والمساءلة  المحاسَبة الباحث أن فكرة  

وجودها في   المقبول  غيرها من التجاوزات الإداريَّة  تحفظ للمؤسَّسات هيبتَ   المحاسَبة  فكرةبدون حق، كما أن  

هيل بل لإعادة تأ  ، ويرى الباحث أن فلسفة العقوبة ليس لتفعيل فكرة العقاب  ، هذه النوعيَّة من المؤسَّسات

على الأموال بضرورة رد الأموال إلى المؤسَّسات وحصولهم على الجزاء    الموظفي الذين ارتكبوا جرائم تعد ٍ 

 ، بالمال العام  أو وظائف ذات طابع وظيفي  محدود  متعل  قة الملائم وإعادة تأهيله مرة أخرى في وظائف غير  

ولذلك فإن الباحث يرى أن فكرة   ؛ أخرى  ه مرةً ت تورط  بالفصل من المؤسَّسة إذا ثبَ   رادعةً   أو عقوبته عقوبةً 

 وإنزاللتعويد المجتمع على تطبيق الِوكمة المؤسَّسيَّة في كافَّة مجالات الِياة    د الطريقَ ه   تم    المحاسَبة والمساءلة

مع إعادة تأهيل هؤلاء العاملي مرة أخرى للاندماج في المؤسَّسات مرة   ،العقاب الملائم في الوقت المناسب

ويرى  ،السماح لهم بتكرار تجارب الفساد المال  والإداري   بشكلٍ كبيٍر دونَ  إنتاجيتهمورفع مستوى   ، أخرى

دون الإخلال   والمحاسَبة   العقابالباحث أن الجهات الرقابيَّة لديها العديد من الأ س س والمعايير في مسألة  

حث في أسباب تحايله وحصوله على أموال بغير حق من المؤسَّسة الت يعمل وكذلك الب  ، بحقوق الموظف

: إنَّ دراسة مالك )   وم نْ ثََّ   ؛بها ( قد أوضحت أن هناك عَلاقة بي التحول الرَّقْمي  م2019فإنَّه يمكن القول 

هناك عَلاقة إحصائيَّة على أن    فإن الفرضيَّة الت تنص    وم نْ ثََّ   ؛والذكاء الاصطناعي  وكفاءة الأداء القضائي  

والتحول الرَّقْمي  والذكاء الاصطناعي  على عمليَّة اتخاذ القرار بوزارة الداخليَّة في دولة الِوكمة  بي تطبيق  

وهو تأثير الِوكمة المؤسَّسيَّة   ؛الإمارات العربيَّة المتحدة. وهو ما يدل على تحقُّق هدف الدراسة بشكلٍ واضحٍ 
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 ،في العَلاقة بي التحول الرَّقْمي  وتنمية المهارات الإداريَّة بوزارة الداخليَّة في دولة الإمارات العربيَّة المتحدة

أن التحول الرَّقْمي  له دور بارز في عمليَّة تنمية المهارات الإداريَّة بوزارة الداخليَّة بدولة إلى  وتشير الدراسة  

من المعلومات الذي ي ساه م في عمليَّة تنمية   قدرٍ   أكبر    من جانب توفير    وخاصةً الإمارات العربيَّة المتحدة،  

 المهارات الإداريَّة. 

 : إسهامات الدراسة  3،5

 حققت الدراسة مجموعة من الإسهامات الع لميَّة والعمليَّة والمنهجيَّة والتوصيات والمقترحَات كالآت: 

 : الأكاديميَّة  والإسهامات الآثار    1،3،5

، أضافت الدراسة المساهمات التاليةالمترت     بالآثار فيما يتعلَّق    :بة على الجانب الأكاديمي 

، وتنمية المهارات الإداريَّة، والِوكمة  :أولا   تمكنت الدراسة من صياغة هيكل صاح لدراسة التحول الرَّقْمي 

خدم في هذا النموذج الأبعاد الت تمثلها فقرات أداة الدراسة ، واست  رةٍ المؤسَّسيَّة بطريقةٍ مباشرةٍ وغير مباش  

ات وتم تأكيد تلك الأبعاد بواسطة أساليب إحصائيَّة حديثة لتعزيز   ،)الاستبانة( والت بدورها تمثل المتغير  

 . استخدامها في دراسات مستقبليَّة أخرى

ة الثانيةأمَّ  فكانت في معرفة مدى تطبيق وزارة الداخليَّة في دولة الإمارات العربيَّة المتحدة للأبعاد   :ا المساهم 

، وتنمية المهارات الإداريَّة، والِوكمة المؤسَّسيَّة(؛    :الثلاثة تستفيد وزارة الداخليَّة من   وم نْ ثََّ )التحول الرَّقْمي 

 النتائج في الوقوف على نقاط الضَّعْف ومحاولة تطويرها وتطبيقها في مراكز تقدي الخدمة بوزارة الداخليَّة.

المهارات الإداريَّة من خلال   تنميةيدرس عَلاقة تأثير التحول الرَّقْمي  على    تم وضع إطار مفاهيمي    :ثالث ا

المتعد  دة المهارات  نظريَّة  مع  يتناسب  بما  المؤسَّسيَّة  مساهمَ   ، الِوكمة  وتفسير وكانت  تحليل  في  الدراسة  ة 

 العَلاقات بي المفاهيم الثلاثة على مستوى الأبعاد الت تكوَّنت منها الدراسة وأكسبتها عمقًا علمي ا. 
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 : الع مليَّة  والإسهامات الآثار    2،3،5

التحول الرَّقْمي  كمتغير   مستقل  لدراسة مشكلة الدراسة، والت بي َّنَت تحديدًا كشفت نتائج الدراسة أهمية  

متغير   الِوكمة   بإستخدام إيجابيَّة قويَّة التأثير على تنمية المهارات الإداريَّة كمتغير   تاب ع،  إحصائية  وجود عَلاقة  

وعليه   ؛المؤسَّسيَّة كمتغير وسيط يرفع من العَلاقة بي المتغير   المستقل  والمتغير   التاب ع في وجود المتغير الوسيط

فإن مساهَمة هذه الدراسة العَمليَّة تَكْم ن في دراسة العَلاقة الداخليَّة للمتغيرات بشكل تفصيلي  في خطوة 

المهارات   حيث أكَّدَت النتائج  على أهميَّة التركيز على تنمية  ؛ لتحديد أولوياتها، وقوة تأثيرها منفردة  است باقيَّة

 الإداريَّة في مراكز تقدي الخدمة بوزارة الداخليَّة. 

 : المنهجيَّة  والإسهامات الآثار    3،3،5

ا تشترك معها   ، ا جاءت به المنهجيات بالدراسات السابقةإن منهجيَّة الدراسة الِالية لا تختلف كلي ا عمَّ  وإنمَّ

السابقة، فالدراسة   ، في بعض الجزئيات وتنفرد في بعض الجزئيات الأخرى الدراسات  والت لم تتطرق لها 

 SMART) الِالية اعتمدت في تحليل العَلاقات بي عوامل دراستها على برنامج التحليل الإحصائي  

PLS) . 

وهذا ما يضيف إسهامات منهجيَّة   ، فضلًا عن استخدام الدراسة الِالية المتغير الوسيط في أنموذجها النظري  

إنَّه   : وخلاصة القول  - الباحث في حدود علم  - بالدراسات ذات العَلاقة بموضوع الدراسة الِالية    مقارنةً 

ن   لنا أن  السابقة في مُطَّ وج  يمكن  الدراسات  الدراسة الِالية اختلفت في تصميم منهجيتها عن  ط ز بأن 

 وأسلوب تحليل بياناتها.   ، وصياغة تساؤلاتها وفرضياتها ،النظري  أنموذجها  
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 : التوصيات  4.5

  : بالآتوصى  نه ي  إإليه الدراسة  نتائج الدراسة الِالية ف  بناءً على ما توصَّلَتْ 

.ضرورة تطوير وصقل المهارات الإداريَّة والذاتيَّة لرجل الشرطة عن طريق التدريب وو رَش العمل والندوات 1

 وغيرها، والتركيز على امتلاك هذه المهارات عند اختياره. 

 .توفير برامج حماية البيانات والمعلومات الت تخص العاملي والمتعاملي في كافَّة التعاملات عن طريق وضع 2

 اللازمة.   والسياسات  التشريعات القانونيَّة  وتحديث

تَدفَع 3 الإلكترونيَّة، وذلك باستحداث أساليب  الإقبال على الخدمات  المتعامليَ على زيادة  . تشجيع 

 المتعامليَ إلى تفضيل الخدمات الإلكترونيَّة بواسطة الهاتف أو المنصَّات المتاحة. 

استحداث تخصصات في كليات الشرطة أو إضافة مواد دراسية تتلائم مع إحتياجات الوظائف . ضرورة  4

 .الِديثة

في مراكز تقدي الخدمة بأخذ التغذية الراجعة من العاملي تجاه بيئة عملهم،   لإدارة العليا . تأكيد دور ا5

بَة لها.  والتعرُّف على مَواط ن القوة وتعزيزها، والوقوف على مَواط ن الضَّعْف وإيجاد الِلول المناس 

، من خلال إشراك مديري مراكز تقدي الخدمة في القيادات 6 . تطوير أدوات ومهارات قياس الأداء الوظيفي 

دَّات.   الشُّرطيَّة والقائميَ على وضع القواني بوزارة الداخليَّة لمواكَبة المستج 

. حوكمة الأعمال في جميع مراكز تقدي الخدمة من أجل التأكُّد من سير الأعمال بموضوعيَّة وشفافية 7

 .      والرسوم  وتوحيد الإجراءات
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 : المقتر حات  5،5

ات مستقلَّة  . إجراء دراسة للعوامل بشكل تفصيلي  1  ، وتقييم دور كل منها على حدة  ،في صورة متغير  

 ومدى تأثيرها على المتغير   التاب ع. 

 ل وزارة الداخليَّة.بَ ق    نْ عن مدى فعالية رضاهم عن الخدمات المقدَّمة لهم م    . الرصد المستمر لآراء المتعامليَ 2

 الخدمات    بحيث تدعم هذه الم نصَّة    ؛ . توفير منصَّات إلكترونيَّة تعمل من خلالها الوزارات بشكل متكامل3

ز بالكفاءة والفاعليَّة ويجب أن تتميَّ   ، والمتعامليَ   وتدعم أيضًا الخدمات الموجَّهة للعامليَ   ، المقدمةَ   الِكوميَّةَ 

 من حيث التكلفة والإدارة والتنفيذ والاستفادة من توفير الوقت والجهد. 

، وتوفير الميزانيَّة المناس  4 بة لتطبيق هذه . الاستفادة من تجارب بعض الوزارات والهيئات في التحول الرَّقْمي 

 التجارب في وزارة الداخليَّة. 

استخدام متغيرات الثقافة التنظيمية والالتزام التنظيمي كأحد المتغيرات الت تؤثر في تنمية .تقترح الدراسة 5

  المهارات الإدارية للموظفي. 

 

 : اتمةالخ  5،6

 باس              تخدام  الإداريَّة المهارات  تنمية على  التحوُّل الرَّقْمي    أثرَ على  التعرُّف  إلى  الدراس              ة  هدَفَت
   .المتحدة  العربيَّة  الإمارات بدولة الداخليَّة بوزارة الخدمة  تقدي   كزا بمر   المؤسَّسيَّة الِوكمة

 والعمليَّة؛  النظريَّة  الجوانب من الكثير على الض       وء  تس       ليط خلال من  الدراس       ة أهميَّة برزت  ولقد 
 الت  والنظريات ،الإداريَّة  المهارات  تنمية على  الرَّقْمي     لللتحوُّ   النظري     الإطار على الض         وء طتس         لَّ  حيث

ات منها  اس  تخلص  ت   ومعايير  مبادئ على الض  وء طتس  لَّ   الدراس  ة أن   كما  ،واض  حٍ  بش  كلٍ  الدراس  ة متغير  
س يَّة الِوكمة س يَّة الِوكمة مزج وكيفية ،المؤس َّ  الداخليَّة بوزارة الخدمة  تقدي   كزا مر  في  تطبيقها واعتماد ،المؤس َّ
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 وتنمي ة ،الرَّقْمي     للتحول  المف اهيمي     الإط ار  على  الض              وءس              لط ت    كم ا  ،المتح دة العربي َّة  الإم ارات  ب دول ة
س    يَّة والِوكمة  ،الإداريَّة المهارات س    ات في  تطبيقها الواجب والمعايير ،المؤس    َّ  إليه  آلت  وما ،الِكوميَّة المؤس    َّ
   .ملحوظ  بشكل الِكوميَّة التقارير

  اس     تخدمت  الدراس     ة  إن  حيث ؛العملي    الجانب على الض     وء  س     لطت قد  الدراس     ة فإن   وكذلك
س      يَّة الِوكمة  متغير     برز  حيث  التاب ع؛ المتغير   و  المس      تقل     المتغير     بي العَلاقة في اوس      يطً  امتغير  ً بوص      فه  المؤس      َّ
 من  متغير    لك ل  أن   كم ا  ،الإداري َّة المه ارات تنمي ة  - الت اب ع   المتغير     وبرز ،التحوُّل الرَّقْميُّ  - المس              تق لُّ   المتغير   

ات ات  الرئيسيَّة  المتغير    ،الِوكمة - الأول  الفرعي    المتغير  على  ةسيَّ المؤسَّ  الِوكمة  اعتمدت حيث  فرعيَّة؛  متغير  
ات  ثلاث ة  على  اعتم د   ق د   الت اب ع   المتغير     أن   حي  في  الش              ف افي ة،  -  الث اني  الفرعي     والمتغير  يه  ؛فرعي َّة  متغير  
 على  التحوُّل الرَّقْمي     متغير     اعتم د   فق د   وك ذل ك ،التقني َّة  والمه ارات  ،الفني َّة والمه ارات  ،الس              لوكي َّة  المه ارات
ات  ثلاثة  علىالض       وء   طتس       ل    الدراس       ة أن   كما  .والتدريب ،المس       ار  وإدارة  ،الأداء  تقييم يه  ،فرعيَّة متغير  

ات  الب نائيَّة  الهندسة  نمذجة تحليل من المستخرج النموذج   .الدراسة  لمتغير  

  تنمية  على  التحوُّل الرَّقْمي    أثر وتحليل  لوص         ف  التحليليَّ   الوص         فيَّ   المنهج الدراس         ة اتبعت  ولقد 
س    يَّة الِوكمة باس    تخدام  الإداريَّة المهارات  العربيَّة الإمارات  بدولة الداخليَّة  بوزارة  الخدمة  تقدي  كزا بمر   المؤس    َّ
 اتوفرض       يَّ   أهداف تحليل أجل من التحليلي    الوص       في     المنهج  لاختيار  الرئيس       يُّ   الس       بب  ويرجع   المتحدة،
  400 توزيع  تم  حيث  ؛351 الدراس  ة  عينة  وبلغت  ،874  الدراس  ة مجتمع  بلغ   ولقد   ،كبيرٍ   بش  كلٍ  الدراس  ة

  ، % 87.8  بنس  بة  الإحص  ائي     التحليل لإجراء الص  الِة الاس  تمارات عدد  بلغتو  ،الإحص  ائيَّة  الاس  تبانة من
 تص  لح  لا  الت الاس  تمارات  عدد فإن  وكذلك  ،%6.2  بلغت  كتملةالم  غير الاس  تمارات عدد  نس  بة أن   كما
6%.   

ات  بي العَلاقات  إيجاد أجل  من مس تخدَ ي   الذي المنهج  هو التحليليُّ  الوص فيُّ  المنهج ويعتبر  المتغير  
يَّات  وأربع   أهداف وأربعة  أس  ئلة  أربعة على  الدراس  ة تحتوي حيث ؛بعضمع   بعض  ها يَّات  ثلاث  ،فرض      فرض   
 ،الإداريَّة  المهارات  تنمية على التحوُّل الرَّقْمي     أثر الأول الهدف يقيسو  ؛مباش رة  غير واحدة  وفرض ية  مباش رة

س  يَّة الِوكمة على  التحوُّل الرَّقْمي    أثر  يقيس الثاني الهدف  أما  الِوكمة أثر  يقيسف الثالث الهدف  أما  ،المؤس  َّ
س   يَّة س   يَّةالم ةالِوكم أثر  يقيس  الرابع  الهدف فإن   وكذلك  ،الإداريَّة المهارات  تنمية على  المؤس   َّ  العَلاقة في  ؤس   َّ
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ة  بوزارة  الخ   دم   ة  بمركز  الإداري   َّة  المه   ارات  تنمي   ة  على  التحوُّل الرَّقْمي     بي ة  الإم   ارات  ب   دول   ة  ال   داخلي   َّ  العربي   َّ
   المتحدة.

لَت  ولقد  التحوُّل  بي إحص       ائيَّة عَلاقة  هناك  أن   بينها من  ،النتائج من الكثير إلى الدراس       ة   توص       َّ
 المعنويَّة  مس          توى وهو %5 من أقل على  الفرض          يَّة  حص          لت حيث  ؛الإداريَّة المهارات  تنمية على  الرَّقْمي   
  أن  النتائج أظهَرتو   ؛%5 من أقل معنويَّة مس توى على  حص لت قد   الثانية الفرض يَّة أن   كما  ،واض حٍ  بش كلٍ 
س        يَّة الِوكمة على  التحوُّل الرَّقْمي    على  إحص        ائيَّة  عَلاقة هناك  الداخليَّة بوزارة الخدمة  تقدي   كزا بمر   المؤس        َّ
  ؛ %5 من أقل معنويَّة مس    توى على  الثالثة الفرض    يَّةحص    لت   فقد   وكذلك  المتحدة،  العربيَّة الإمارات  بدولة
س     يَّة الِوكمة  بي إحص     ائيَّة عَلاقة هناك أن   أظهرت حيث   تقدي  كزا بمر   الإداريَّة المهارات  تنمية  على  المؤس     َّ
  معنويَّة   مس    توى على  الرابعة الفرض    يَّة  حص    لت كما  ،المتحدة  العربيَّة الإمارات  بدولة الداخليَّة بوزارة الخدمة
س  يَّة  للحوكمة  اإحص  ائي    اتأثيرً  هناك أن   النتائج  كش  فتف ؛%5 من أقل  التحوُّل الرَّقْمي     بي العَلاقة في  المؤس  َّ
   المتحدة.  العربيَّة  الإمارات  بدولة الخدمة  تقدي  كزا بمر   الإداريَّة المهارات  تنمية على

 مس  توى  قتحقَّ أنها   الهيكلي النموذج في الدراس  ة عليها حص  لت الت النتائججميع    كش  فت  ولقد 
 الجدير ومن .فوق فما  0.7 على  حص            لت  قد  الفقرات  أن  ليكار فرونال  م عامل  أوض            ح حيث المعنويَّة؛
 الخاص َّة  الس ابقة الدراس ات إليه توص لت  ما مع   تتماش ي الدراس ة   إليها توص َّلَت الت  النتائج جميع   أن  بالذ  كر

س       يَّة والِوكمة  الإداريَّة المهارات  وتنمية لتحوُّل الرَّقْمي   با  الت  النظريات عن الدراس       ة  كش       فت  كما  .المؤس       َّ
 من والكثير المهارات المتعدده  نظريَّة  الدراس           ة  هذه  اس           تخدمت حيث  ؛ملحوظ  بش           كل اس           تخدمتها

ات  إلى  تشير الت  الأخرى  النظريات    .واضحٍ   بشكلٍ   الرئيسيَّة الدراسة متغير  

  




